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  الأولالفصل

 مراقب الحساباتعن أعمال  المدنیة مسؤولیِّةساس الأ

 ھمةفي شركات المسا
 تمھید وتقسیم

فالأفكار ، تركالفعل الإیجابي أو ال: الأول، ینبغي أن یتوافر فیھا أمران  المدنیةمسؤولیِّةالحتى تقوم 

 .)١( ضررإلىأن یؤدي ھذا الفعل أو الترك : والأمر الثاني، وحدھا لاتكفي

نطاق النیة عامة خارج أو الإخلال بواجبات قانو،  المدنیة من خلال الإخلال بالعقودمسؤولیِّةتنشأ ال

 .)٢(ا لحق بھ من أضرار تعویض المضرور عمّمسؤولیِّةحالتین تستھدف الالوفي ، العقدي

 أو وفي نطاق ما تخولھ الاتفاقات، ن یستعمل حقوقھ في دائرة ما تبیح لھ القوانینأ ــ صلاًألكل فرد ــ 
و ما منحت أ، لحقوق ما رسمت تلك القوانینولكن إذا تجاوز في استعمال ھذه ا،  التي یبرمھا مع الغیرالعقد

ذا كان القانون قد رتب عقوبة على قیام  وإ.ا یحدث للغیر من ضرر عمَّفإنھ یكون مسؤولاً، تلك الاتفاقات
 الجنائیة ــ وھذه لیست نطاق مسؤولیِّةفتلك ھي ال، وجبھأأو على امتناعھ عن القیام بما ، الفرد بما نھى عنھ
 . المدنیةمسؤولیِّةالما نطاقھ  ذلك فإن ما یحدث للغیر من ضرر، فإنَّبحثنا ــ وفیما عدا
والجزاء ، و اتفاقاًأ  المدنیة تقوم حین یخل الفرد بما التزم بھ قبل الغیر قانوناًمسؤولیِّة العلى ھذا فإنَّ

 .)٣(خلالھا تعویض الضرر الناشئ عن ھذا الإفی
 حسابات الشركة وفحص البیانات المالیة یققدم بتتتلخص بأن یقو الحسابات  مراقبمسؤولیِّة إنَّ

وإبداء رأیھ الفني المحاید كخبیر في مدى دلالة ھذه القوائم على عدالة المركز المالي للمنشأة وعلى نتیجة 
 ولذلك فإن رأیھ في ، في شؤون التدقیق والمحاسبةیفترض بھ أن یكون خبیراًحسابات المراقب ف، أعمالھا

 على أساس علمي مالیة مبنیاًلبالتالي یجب أن تكون مراجعتھ للبیانات ا وو رأي مھنيالقوائم المالیة ھ
نایة المھنیة اللازمة في ع یجب علیھ أن یبذل الجھد والمراقب الحسابات ق أنَّبونستنتج مما س،  سلیمعملو

 .)٤(الحصول على المعلومات التي تمكنھ من إبداء رأیھ الفني في البیانات المالیة
 العقدیة فھي التي مسؤولیِّةال ..تقصیریةال مسؤولیِّةالعقدیة وال مسؤولیِّة الإلى  ینقسم المدنیةؤولیِّةمسال

یحدثھ الفرد من   التقصیریة فھي التي تترتب على مامسؤولیِّةال اأمَّ، تنشأ عن الإخلال بما التزم بھ المتعاقد

 .)٥(غیر بخطئھلضرر ل

                                                
، قتص  اد، الق  انون والاالطبع  ة الأول  ى،  المدنی  ة لأعض  اء مجل  س إدارة ش  ركة المس  اھمةمس  ئولیِّةال، االله الخض  یر  فھ  د عب  د)1(

 .٢٠ص،  م٢٠١٢سنة ،  المملكة العربیة السعودیة،الریاض
، الكتاب الث اني، دار النھض ة العربی ة   ، )المصادر غیر الإداریة(لتزام لعامة للا، الوسیط في النظریة احمدي عبدالرحمن .د )2(

 .٢٩ص ،بدون سنة النشرمصر، ، القاھرة
 ،الق  اھرة، دار المع  ارف، الطبع ة الثانی  ة ، )التقص  یریة والعقدی  ة ( المدنی  ةمس ئولیِّة ال، عب  دالرحیم ع  امر.دوحس ین ع  امر  .د )3(

 .١١ص، م ١٩٧٩سنة  مصر،
الع دد  ، ل ي كلی ة بغ داد للعل وم الاقتص ادیة الجامع ة      إبح ث مق دم   ،  مراق ب الحس ابات  ، مس ئولیِّة براھیم الحسیني إیل   ھدى خل  )4(

 .١١ص،  م٢٠١١سنة ، الثامن والعشرون
 .١١ص، مرجع سابق، عبدالرحیم عامر.دوحسین عامر .د )5(
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ن أشركات المساھمة یجب الحسابات في مراقب عن أعمال  نیة المدمسؤولیِّةعرف أساس اللكي نَ

 لذلك ،)الثاني المبحث( المدنیة مسؤولیِّةال عناصرو، )الأول مبحثال ( المدنیةمسؤولیِّةماھیة العرف نَ

 :كالآتي بحثین؛م إلىا الفصل سوف نقسم ھذ

 . المدنیةمسؤولیِّةل ماھیة ا:الأول المبحث

 . المدنیةولیِّةمسؤ العناصر : الثانيالمبحث

  الأولبحثالم

  المدنیةمسؤولیِّةماھیة ال
، و اتفاقاًأ  المدنیة تقوم حین یخل الفرد بما التزم بھ قبل الغیر قانوناًمسؤولیِّة ال إنَّكما قلنا سابقاً

ة عقدی المسؤولیِّة الإلىینقسم ،  المدنیةمسؤولیِّةوال، والجزاء فیھا تعویض الضرر الناشئ عن ھذا الإخلال
 .عام بوجھ سابقاً كما عرفناھم تقصیریة المسؤولیِّةالو

  مراقب الحسابات العقدیة تجاه الشركة التي یباشر مھنتھ لدیھا فيمسؤولیِّة المصري مشرِّعالتتناول 

یسأل المراقب عن : ((... ھأنَّب) ١٩٨١(لسنة ) ١٥٩(من قانون الشركات رقم ) ١٠٦(من المادة ) ز(فقرة ال

 ...)). عن مجموع المساھمین  وكیلاًھ الواردة في تقریره بوصفالبیاناتصحة 

) ١٩٩٧ (سنةل) ٢١ (من قانون الشركات العراقي رقم) ١٣٧(المادة  تكلم عنھ في  العراقيمشرِّعالو

 عن یسأل مراقب الحسابات عن صحة البیانات الواردة في تقریره بوصفھ وكیلاً((: التي تنص وتعدیلاتھ

 .))وتدقیق حساباتھاالشركة في مراقبة 

 مشرِّع المصريالأنَّ ،  مراقب الحسابات التقصیریة تجاه المساھم أو الغیرمسؤولیِّةا فیما یتعلق بأمَّ
 مراقب مسؤولیِّة على )١٩٨١(لسنة ) ١٥٩( رقم من قانون الشركات) ١٠٩(نص صراحة بالمادة 

اقب عن تعویض الضرر الذي یلحق المساھم كما یسأل المر: ((... الحسابات تجاه المساھم أو الغیر بقولھا
 مسؤولیِّة المصري لم یأت بأحكام تفصیلیھ تخص ھذه المشرِّع الأنَّ لاّإ، ))أو الغیر حسن النیة بسبب خطئھ

، أمَّا المشرِّع )١٩٤٨(لسنة ) ١٣١( رقم لعامة الواردة في القانون المدني القواعد اإلى تنظیم ذلك تاركاً
ذن من الرجوع إفلابد ، بنصوص صریحة المسؤولیِّة التقصیریة لمراقب الحسابات كامأح فلم ینظمالعراقي 

لغرض ، )المعدل" (١٩٥١"لسنة ) ٤٨( رقم  القواعد العامة الواردة في القانون المدني العراقيإلى
 .التعرف على أحكامھا وشروطھا

) ١٩٦٦(لسنة ) ٥٣٧(رقم  من قانون الشركات) ٢٤١(المادة بالنسبة للتشریع الفرنسي تنص أمَّا 
و أو بالغیر بسبب خطئھ أعویض الاضرار التي تلحق بالشركة یسأل مراقب الحسابات عن ت((... : مایلي

 .)١( ..)) ھمالھإ
إنَّ مراقب ): ((٢٠٠٠(من القانون التجاري الفرنسي الصادر سنة ) l822-17(وجاء في المادة 

 عن الأضرار التي تصیب الشركة أو  الغیر بسبب خطئھ أو الحسابات یكون مسؤولاً أمام الشركة أو الغیر
 .)٢( ...))إھمالھ أثناء التأدیة عملھ

                                                
 ).١٩٦٦(لسنة ) ٥٣٧(من قانون الشركات رقم ) ٢٤١ (نص المادة: ر ینظ)1(
 ).٢٠٠٠(من قانون التجاري الفرنسي الصادر سنة ) l822-17(نص المادة : ر ینظ)2(
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ونھـج ، لیتھ في مواجھة الغیـرمسؤو مراقـب الحسابات قبل الشركة ومسؤولیِّةیمـزج بیـن  بمعنى أنَّھ 

ذ ھـي إ،  المدنیةسؤولیِّةم وحدة الإلى الفرنسي ھذا یتماشى مع اتجاه الفقھ الحدیث والذي یذھب مشرِّعال

، والضرر،  الخطأ: یلزم توافر العناصر الثلاثةتقـوم في جوھرھا على وقوع خطأ سبب ضرراً ومن ثمَّ

 .)١(ن كانت ھناك بعض الفروق التفصیلیة بین التنظیم القانوني لكل منھماإو، ورابطة السببیة

ي یشغلھ مراقب الحسابات ركز القانوني الذ مراقب الحسابات مدنیاَ یرتبط بتكییف الممسؤولیِّةتحدید 

، طلبینم إلىمبحث ال لذلك نقسم ھذا ، ومفھوم المسؤولیِّة المدنیة لمراقب الحسابات المساھمةاتفي الشرك

طلب المفي ، الأول نتكلم عن الطبیعة القانونیة لعلاقة مراقب الحسابات بشركات المساھمة طلبالمفي 

 : كالآتي في شركات المساھمةمراقب الحساباتعن أعمال    المدنیةلیِّةمسؤوالنتكلم عن مفھوم الثاني 

 .الطبیعة القانونیة لعلاقة مراقب الحسابات بشركات المساھمة: الأولطلب الم

 .مراقب الحساباتعن أعمال مدنیة المسؤولیِّة المفھوم : الثانيطلب الم

 الأولطلب الم

 شركات المساھمةالطبیعة القانونیة لعلاقة مراقب الحسابات ب
 مراقب الحسابات بمراجعة میزانیة الشركة وفحص إلىمشرِّع قد عھد  ال أنَّ وقضاءًمن المسلم بھ فقھاً

للمساھمین یثبت امة  الجمعیة العإلىوكلفھ بأن یعد تقریرا یرفع ، دفاترھا وتحقیق موجوداتھا والتزاماتھا
 ویبین فیھ ما اكتشفھ من مخالفات لأحكام ،ردجراءات الجإحظاتھ حول صدق المیزانیة وسلامة فیھ ملا

 الآراء عند تحدید الطبیعة القانونیة التي تربط مراقب تومع ذلك اختلف، القانون أو لنظام الشركة الأساسي
 .الحسابات بالشركة التي یمارس وظیفتھ لدیھا

نادي بالنظریة  وثانیھا ی،بموجب ذلك ظھرت ثلاثة آراء فقھیة أولھا ینادي بالنظریة التعاقدیة
في توضیح كل رأي وسنحاول فیما یلي ، داة قانونیة لتنظیم المشروعأالشركة أنَّ  وآخرھا یرى ب،العضویة

 ، في ھذا الصددالفرنسيالعراقي والمصري و مشرِّعموقف البیان بالأخیر نختم فرع وفي ال، مستقلفرع 
 :كالآتي

 . النظریة التقلیدیة: الأولالفرع
 .لنظریة العضویةا:  الثانيالفرع
 .عتبارھا أداة قانونیة لتنظیم المشروعاالشركة ب:  الثالثالفرع
 .المشِّرع في مختلف القوانینموقف :  الرابعالفرع

                                                
 .١٠٩٩ص م، ٢٠١٤ سنة مصر، القاھرة،، سمیحة القلیوبي، الشركات التجاریة، الطبعة السادسة، دار النھضة العربیة.د: رینظ )1(
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 الأولالفرع 

 ةـدیـیـلـقـة التـریـظـالن
 رابطة مراقب الحسابات بالشركة التي یمارس  أنَّإلىیتجھ الفقھ التقلیدي في مجال القانون التجاري 

وع فمراقب الحسابات ما ھو إلا وكیل عن الشركة وكذا وكیل عن مجم، ھمتھ لدیھا ذات طبیعة تعاقدیةم

،  بمراجعة حساباتھا وفحص دفاترھا والتأكد من انتظامھا وصدق میزانیتھالیھإالمساھمین في الشركة عھد 

جراءات الجرد وأن إ  وأن یتحقق من سلامة،ن یطلع على دفاتر الشركة ومستنداتھاأولھ في سبیل ذلك 

 الجمعیة إلىلیھا إ بالنتائج التي توصل  علیھ أن یرفع تقریراًثمَّ، ختبارات اللازمة على حساباتھایجرى الا

 .)١(للمساھمینامة الع

و أعقــد یلتزم بھ شخصان ((ة بأنھا یستمد ھذا الرأي جذوره من النظریة التقلیدیة التي تعرف الشرك

سام ما ینشأ عنھ من و من عمل لأقتأشروع اقتصادي بتقدیم حصة من مال في مكثر بأن یساھم كل منھم أ

ن بھ  العقد متى اقتر مراقب الحسابات بمثابة إیجاب عنفقرار الجمعیة العامة بتعیین، )٢())و خسارةأربح 

ویعتبر القبول ضمنیا في حالة علم مراقب الحسابات بقرار ، مراقب الحسابات الصریح أو الضمنيقبول 

 .)٣(التعیین دون أن یعترض على ذلك

 عقدیة ولكن ماھي مسؤولیِّةالمساھمین ھي مجموع  المراقب إزاء الشركة أو مسؤولیِّة نَّأفلا شك 

 العقد الذي یربطھما؟طبیعة 

 یقوم بموجبھ مراقب الحسابات بتدقیق البیانات المالیة الخاصة ،عقد مراقب الحسابات عقد وكالةنَّ إ

                                                
،  م١٩٦٧س  نة ، مطبع  ة الع اني ، الطبع  ة الثانی ة  ،الش  ركات التجاری ة ف  ي الق انون العراق ي   ،  البس ام مأحم د اب  راھی .د: ینظ ر  )1(

الطبعة ، )دراسة مقارنة(الرقابة على أعضاء مجلس الإدارة في شركات المساھمة ، صالح عوض العقلا البلوي   ،  و  ٢١٨ص
الوس یط  ، عزیز العكیل ي .دو. ١٠٥ص،  م٢٠١٢سنة ، المملكة العربیة السعودیة، الریاض، قتصاد، مكتبة القانون والا  الأولى

س نة  ، انعمَّ  ، دار الثقاف ة ، الطبع ة الثالث ة  ، )دراسة فقھیة قضائیة مقارنة في الأحك ام العام ة والخاص ة   (في الشركات التجاریة    
اض   رات ف   ي  محھ   اني ص   لاح س   ري ال   دین، .دو. ٤٣٩صمرج   ع س   ابق، ، ع   اطف محم   د الفق   ى.دو. ٣٣٥ص،  م٢٠١٢

، عبدالحس  ن وحی  د محم  د الرك  ابي  ، و٢٥٧ م، ص٢٠١٢ة  س  ن مص  ر،الق  اھرة،،  دار النھض  ة العربی  ة الش  ركات التجاری  ة، 
بح ث  ، )دراسة تحلیلی ة لع دد م ن الش ركات العام ة والمختلط ة       (ستمراریةالا مراقب الحسابات في التحقق من فرض   مسئولیِّة

س نة  ، انونی ة للحص ول عل ى ش ھادة المحاس بة الق    ، جامعة بغداد، مناء في المعھد العربي للمحاسبین القانونیینإلى ھیئة الأ مقدم  
، انعمَّ  ، دار الثقاف ة ، الطبع ة الأول ى  ، ال وجیز ف ي الش ركات التجاری ة والإف لاس     ، سامة نائل المحیسن أ.دو. ١٥ص،   م ٢٠٠٩

، دار الثقاف ة ، الطبعة الأولى، )دراسة مقارنة(القانون التجاري الشركات التجاریة ، أكرم یاملكي.دو .١٨٢ص،  م٢٠٠٨سنة  
الرقابة عل ى أعض اء مجل س الإدارة ف ي ش ركات المس اھمة       ، عایض حامد ذیاب الشنون.دو. ٣١١ص،   م ٢٠٠٦سنة  ،  انعمَّ

، معھ د البح وث والدراس ات العربی ة    ، جامع ة ال دول العربی ة   ،  كلیة الحق وق إلىرسالة مقدمة ،  في القانون الأردني والمصري   
، عل ي الب ارودي  .د، معن ى نفس ھ  ال وك ذلك ف ي  . ١٥١ص،  م٢٠١٢س نة  ، للحصول على درج ة دكت وراه ف ي الحق وق      ،  القاھرة

، م ١٩٨٦س نة    مص ر، ،س كندریة الإ، منش أة المع ارف  ، )الأعم ال التجاری ة والتج ار ـ ـ الش ركات التجاری ة      (القانون التج اري    
 .٣٢٦ص

م ن الق انون   ) ٥٠٥(والم ادة  ، المع دل ) ١٩٩٧(لس نة  ) ٢١(من قانون الشركات العراقي رقم  ) الرابعة( نص المادة    :ینظر )2(
 ).١٩٤٨(لسنة ) ١٣١(دني المصري رقم الم

، جامع ة   كلی ة حق وق  إل ى رس الة مقدم ة   ،  محافظ الحس ابات ف ي مراقب ة ش ركة المس اھمة      ، مسئولیِّة بن جمیلة محمد  : ینظر )3(
 .٢٤ص، م ٢٠١١م ــ ٢٠١٠سنة ،  للحصول على درجة الماجستیر في تخصص قانون الأعمال، طینةنمنتوري قس

o b e i k a n d l . c o m



 

 ١٦(١٦( 
 

ن عمل مراقب الحسابات ھو من نوع الوكالة العادیة ولیست من نوع أو، ابتھ نیابة عنھابالشركة محل رق

ن یعقد باسمھ الخاص تصرفاً أخذ على عاتقھ أ الوكیل بالعمولة ھو الذي یوذلك لأنَّ، الوكالة بالعمولة

كما ، ةجر مراقب الحسابات لیست عمولأن أومن الواضح ، )١(خر مقابل عمولةآ ولحساب شخص قانونیاً

 تجاریاً ن وكالتھ لیست عملاًإو، )الشركة(موكلھ ن مراقب الحسابات لایقوم بعملیات تجاریة لحساب أ

ا الوكالة مَّأ، ي مراقب الحسابات صفة التاجرأنھا لا تكسب الشخص الذي یزاولھا لذلك فإ، بحكم ماھیتھا

 .)٢(صفة التاجرنھا تكسب الشخص الذي یزاولھا أبالعمولة فتعد عملاً تجاریاً كما 

 :یستند ھذا الرأي على حجتین

 .ین مراقب الحسابات ھو الجمعیة العامة للشركةی القائم بتعنَّإ -)١ (

، )٣( ما تقتضیھ القواعد العامة التي تنظم عقد الوكالةإلى مراقب الحسابات تستند مسؤولیِّة  إنَّ-)٢ (

المادة   الوكیل غیر المأجور كما ھو فيمسؤولیِّة الوكیل المأجور ومسؤولیِّة یجب التفرقة بین من ثمَّو

من القانون المدني ) ٩٣٤(المادة ، و)١٩٤٨(لسنة ) ١٣١( رقم من القانون المدني المصري) ٧٨٤(

 الصادر سنة من القانون المدني الفرنسي) ١٩٩٢(المادة ، و)١٩٥١(لسنة ) ٤٠( رقم العراقي

)١٨٠٤(. 

وعلیھ مراقبة ،  تاریخ انعقاد الجمعیة التالیةإلىخ تعیینھ یتولى مراقب الحسابات مھمتھ من تاری

طلاع على دفاتر الشركة وسجلاتھا وصكوكھا ولھ في سبیل ذلك الا، الحسابات السنة المالیة التي ندب لھا

 طلب  كما یمكنھم أیضاً.مامھاأوتقدیم تقریره السنوي ، وحضور اجتماعات الجمعیة العامة، ومستنداتھا

تدقیق دفاتر الشركة الخاضعة لرقابتھ وسجلاتھا ومستنداتھا  و،)٤(روریة لأداء مھامھمالبیانات الض

كما یراقب مدى تطبیق ھذه الشركة لأحكام قانون ، وبیاناتھا المالیة والتحقق من موجوداتھا والتزاماتھا

وتثبیت ، ةوكذلك مدى التزام الشركة بنصوص عقد الشرك، الشركات والقوانین والتعلیمات ذات العلاقة

للشركة موضوع رقابتھ امة المخالفات والأخطاء التي یكتشفھا في تقریره الذي یعرض على الجمعیة الع

ھا كما یلتزم مراقب الحسابات بإعلام الشركة في حالة اكتشافھ بأنَّ، لغرض المصادقة على البیانات المالیة

 منفعة غیر إلىوأدت تلك المعلومات  ،زودتھ بمعلومات خاطئة سواء أكان ذلك بحسن نیة أو بسوء نیة

                                                
دار ، ول، الج زء الأ )عم ال التجاری ة ـ نظری ة الت اجر      نظری ة الأ (انون التج اري اللبن اني   الق  ، دوی دار ھ اني محم د   .د: ینظر )1(

 .٩٥ص،  م١٩٩٥سنة مصر، ، القاھرة، النھضة العربیة
م ن  ) الثالث ة (والمادة ، )١٩٨٤(لسنة ) ٣٠(من قانون التجارة العراقي رقم  ) الخامسة(من المادة   ) ١٦( نص الفقرة    :ینظر )2(

م  ن ق  انون التج  ارة   ) الخامس  ة(م  ن الم  ادة  ) د(والفق  رة  .)٢٠٠٠(لس  نة ) ٥١( تنظ  یم الوكال  ة التجاری  ة العراق  ي رق  م    ق  انون
 ).١٩٩٩(لسنة ) ١٧(المصري رقم 

 .٨٣ص، مرجع سابق، صالح عوض العقلا البلوي: ینظر )3(
س نة  ، مص ر ، س كندریة الإ، ات الجامعی ة دار المطبوع    الق انون التج اري،  ،جلال وفاء محمدین .دوعلي البارودي   .د: ینظر )4(

ش ركة  ، التض امن  ش ركة ، الأحكام العامة للش ركة (الشركات التجاریة ، عاشور عبدالجواد عبدالحمید .دو. ٢٧٢ص،   م ١٩٩٣
الطبع ة  ، )ش ركة التوص یة بالأس ھم   ،  المح دودة مس ئولیِّة الشركة ذات ال، شركة المساھمة، شركة المحاصة،  التوصیة البسیطة 

دار ، الق  انون التج  اري ، محم  د فری  د العرین  ي  .دو. ٤٣٦ص،  م٢٠١٣س  نة   مص  ر،،الق  اھرةالعربی  ة، دار النھض  ة ، الثانی  ة
 .٢٥٤ص،  م١٩٩٩سنة   مصر،،سكندریة، الإالمطبوعات الجامعیة

o b e i k a n d l . c o m



 

 ١٧(١٧( 
 

 .)١(لا تعكس حقیقھ الوضع المالي للشركة، أو جعلت البیانات المالیة والتقاریر، مشروعة للشركة

عن حقیقة العملیات ، فمراقب الحسابات على ھذا النحو لا یكلف بالتحقیق من صحة تعبیر ھذه القیود

ولا یستند تقدیرھا في كثیر من ، حتمالياطابع قیودات ذو  من عناصر ھذه الومرجع ذلك أن كثیراً، المثبة

 .)٢( أسس موضوعیةإلىالأحیان 

 ھم الذین یحددون درجة العنایة المطلوبة من )٣( أطراف العقد العقدیة ــ أنَّمسؤولیِّةوالأصل ــ في ال

  ما تقضي بھذلك مثلاًمن  ،)٤( لتحدید درجة العنایة المطلوبةمشرِّعمع ذلك فقد یتدخل الو مراقب الحسابات

: والتي تنص) ١٩٤٨(لسنة ) ١٣١( رقم من القانون المدني المصري) ٢١١(من المادة ) الأولى(فقرة 

إذا كان المطلوب من المدین ھو أن یحافظ على الشيء أو أن یقوم بإدارتھ أو أن ،  بعملالالتزامفي ((

لعنایة كل ما یبذلھ ا  إذا بذل في تنفیذه منالالتزامن المدین یكون قد وفي بإالحیطة في تنفیذ التزامھ ف یتوخى

 )).القانون أو الاتفاق على غیر ذلك ھذا ما لم ینص. الشخص العادي، ولو لم یتحقق الغرض المقصود

: تنص بأنَّھ) ١٩٥١(لسنة ) ٤٠( رقم من قانون المدني العراقي) ٢٥١(المادة من ) الأولى(لك الفقرة ذوك

و كان مطلوباً أن یقوم بإدارتھ أو أن یحافظ على الشيء أالمطلوب من المدین ا كان ذإ بعمل ماالالتزفي ((

 إذا بذل في تنفیذه من العنایة ما لتزامالامنھ ان یتوخى الحیطة في تنفیذ التزامھ فإن المدین یكون قد وفى ب

 )). حتى ولو لم یتحقق الغرض المقصودص المعتادیبذلھ الشخ

 مشرِّعكز على ھذا التكییف القانوني لوظیفتھ أو مركزه بالشركة وقد عبر المن ھنا كانت مساءلتھ ترت

  في تنفیذھا عنایة مراقب المعتادئمافي التقنین المدني عن العنایة التي یجب أن یبذلھا الوكیل المأجور دا

یة والمھارة وھو ذات المعیار الذي توافرت علیھا أحكام المحاكم الإنجلیزیة العنا، )٥()العنایة الواجبة(

 )٦(صطلاح الذي ورد بأحكام المحاكم في الولایات المتحدة الأمریكیة وكذلك القضاء الفرنسيولة والاالمعق

                                                
 ).١٩٨٤(من قواعد السلوك المھني الصادرة عن نقابة المحاسبین والمدققین العراقیین سنة ) ١٠(نص المادة : ینظر )1(
 . وما بعدھا١٠٩٤، مرجع سابق، صسمیحة قلیوبي.د: ینظر )2(
 .ومراقب الحسابات) مساھمینأي مجموع ال( ــ العمیل ــ  الشركة: أطراف العقد ھنا ھمنَّإ )3(

، الم وجز ف ي النظری ة    عب دالرزاق الس نھوري  .د: ینظ ر ف ي ذل ك   .. عل ى نقل ھ  واف ق إرادت ین عل ى إنش اء الت زام        ھو ت :    والعقد
 .٢٦ص، بدون سنة النشر، القاھرة، مطبعة التألیف والترجمة والنشر، لتزاماتة للاالعام

سنة   مصر،،سكندریةالإ، دار المطبوعات الجامعیة، )لتزاممصادر الا(لتزامات ، النظریة العامة للا السعودوبأرمضان  .د )4(
 .٢٣٦ص،  م٢٠٠٢

  مص ر، ،الإس كندریة ، ، ال دار الجامعی ة  )Advanced Auditing(المراجعة المتقدمة ، عارف عبداالله عبدالكریم.د: ینظر )5(
 .٣٣٣ص،  م٢٠١٤سنة 

ختب ارات الت ي یق در ھ و     ، وأن یج ري الا مراقب الحسابات لا یلتزم إلا ببذل عنایة: ((نقض الفرنسي بأنَّ ال جاء في محكمة     )6(
 .))أھمیتھا والتي تناسب ظروف الحال على حسابات الشركة

، واج  ب مراق  ب الحس  ابات یتحص  ل ف  ي ب  ذل العنای  ة والات  زام ب  الحرص المعق  ولین   (: (ء الإنجلی  زي   وكم  ا ج  اء ف  ي القض  ا 
 .))وأن درجة ھذه العنایة والاحتیاط تتوقف على الظروف الخاصة بكل حالة، والمنظرین من مراقب الحسابات الحریص

 .٢٣٢ص مرجع سابق، ،علي سید قاسم.د: في ذلك ینظر

o b e i k a n d l . c o m



 

 ١٨(١٨( 
 

وعند مساءلة مراقب الحسابات یجب أن ، )٢( ویطلق على الرجل المعتاد رب الأسرة رشید،)١(والبلجیكي

 لو وجد في مثل ھذه الظروف ة والعنایةنقارن سلوكھ مع مسلك زمیلھ الذي یتمیز بقدر عادي من الكفای

 عن ھ المراجعة حتى إذا كان في سلوكھ انحرافاًی وفي الفترة التي یتولى فیھا عمل،ة التي وجد فیھایجالخار

 .)٣(مسؤولیِّةرتكب خطأ یستوجب اھ یكون قد سلوك ھذا المراقب المعتاد فإنَّ

وفي ھذه الحالة لا یطلب من ، على خلافھفقد ینص القانون ، لكن معیار الرجل المعتاد غیر مطلق

 من ذلك أن الوكالة إذا كانت بلا أجر فلا ،ایة التي یبذلھا في شؤونھ الخاصةالمدین أن یبذل أكثر من العن

 ما تقضي بھ من ذلك مثلاً، )٤(یطلب من الوكیل أن یبذل من العنایة أكثر مما یبذلھ في شؤونھ الخاصة

 :دني العراقيمن القانون الم) ٩٣٤(المادة 

عمالھ الخاصة، أتنفیذھا العنایة التي یبذلھا في ن یبذل في أجر وجب على الوكیل أذا كانت الوكالة بلا إ .١

لا ببذل إفلا یطالب ، كثر من عنایة الرجل المعتادأ كان الوكیل یعني بشؤونھ الخاصة ذاإومع ذلك 

 . عنایة الرجل المعتاد

 . ن یبذل دائماً في تنفیذھا عنایة الرجل المعتادأ ى الوكیلن كانت بأجر وجب علإ و.٢

عند ممارسة عملیة الرجل العادي أي مراقب العادي  یتطلب على مراقب الحسابات بذل العنایة إذاً

ھنة قبل  ویتعلق مفھوم العنایة المھنیة الواجبة والذي یعتمد على فرض التزامات الم،الفحص والمراجعة

 فكل فرد یقدم خدمات للمجتمع یجب ، وكیفیة أداء ھذا العملقب یعملھ المرانأالطرف الثالث بماذا یجب 

 أداء مھمتھ كمھني وبنفس درجة المھارة العادیة المتوافرة بشكل عام لدى غیره في مسؤولیِّةن یتحمل أ

ء دا الأمسؤولیِّةة إنما یفرض مستوى من نفس المجال وإزاء ذلك فإن مفھوم بذل العنایة المھنیة الواجب

یجب تحقیقھ بواسطة كل الأشاخص المعنیین بتحقیق معاییر العمل المھنیة الواجبة في التحقیق من أن دلیل 

مفھوم  نَّإخرى فالأُمن ناحیة ا  أمَّ،الإثبات كاف ومناسب لتدعیم وتأیید تقریر المراجعة ھذا من ناحیة

لخطأ في التقدیر والحكم وھذه الأنواع نسان آخر معرض لإكأي قب العنایة المھنیة الواجبة یعترف أن المرا

 خلاص وأمانة ولكنھ قطعاَ لیس معصوماًإ فالمراجع یؤدي خدمتھ بكل ،من الأخطاء تحدث في كل المھن

 .)٥(خلاص والأمانةھمال وعدم الإالعمیل وأمام الطرف الثالث عن الإمن الخطأ فھو مسؤول أمام 

                                                
 .٨٦ م، ص٢٠٠٩ان، عمَّ، ولى، دار صفاءاس الرماحي، مراجعة المعاملات المالیة، الطبعة الأنواف محمد عب.د: ینظر )1(

 .٣٣٣ص، مرجع سابق، عارف عبداالله عبدالكریم.د:  في ذلك ینظر..نیوزیلندا، استرالیا، كندا: مثل التشریعات: كذلك
 . ذلكإلىعنایتھ، وما یقصد بھ الرجل العادي في ذكائھ ویقظتھ وتبصره و:  رب الأسرة الرشید)2(
 .٨٦، ص م٢٠٠٩، انعمَّ، دار صفاء، ولى، الطبعة الأمراجعة المعاملات المالیة، نواف محمد عباس الرماحي.د: ینظر )3(
لت زام ف ي الق انون الم دني     ، ال وجیز ف ي نظری ة الا   محم د ط ھ البش یر   .دوعب دالباقي البك ري    .د، و عبدالمجید الحك یم  .د: ینظر )4(

 .١٦٦ص، بدون سنة نشر، بغداد، المكتبة القانونیة، الجزء الأول، )الإلتزاممصادر  (العراقي
 .٧٩ص، مرجع سابق، نواف محمد عباس الرماحي.د )5(

o b e i k a n d l . c o m



 

 ١٩(١٩( 
 

أقرانھ في سبیل اكتشاف الأخطاء ق و ببذل مجھود یف ذلك فإن مراقب الحسابات لیس مطالباًىعلى ھدُ

ھ یلزم فقط بمراجعة حسابات بمعنى أنَّ. )١( أي نسبیاَما یكتفى فقط بالأخطاء الظاھرةوإنَّ، غیر الصحیحة

من صحة تعبیر في التحقق  للأصول المھنیة المحاسبیة دون التزام اتھومیزانیات الشركة والتأكد من مطابق

 عناصر المیزانیات عادة ذات  على أنَّالمراكز المالیة والاقتصادیة الحقیقیة للشركة اعتماداًالمیزانیات عن 

 لنتائج والقول بغیر ذلك یجعل مراقب الحسابات ضامناً، )٢(طبیعة احتمالیة دون إمكان القطع بصحتھا

أعضاء مجلس فالمراقب غیر مسؤول عن أخطاء ومخالفات ، )٣(عملھ المؤسس على قیود لم یقم ھو بھا

 بھا ولم یؤشر بھا في مالم یكن عالماً، )٤(الإدارة أو قرارات ھذا المجلس المخالفة للقانون أو نظام الشركة

 المراقب لا  بل إنَّ، عن أفعال غیر استثنائیة ولا یجوز التوسع فیھامسؤولیِّةوھذه ال، تقریره للجمعیة العامة

 بھا ولم یقدمھا في تقریره لأنھا تخرج لشركة ولو كان عالماً عن أخطاء المدیرین أو موظفي ایعد مسؤولاً

والرجل الفني دون تباع قواعد المھني المتخصص الحریص ا على المراقب ك أنَّ ولاش،ھاختصاصعن 

 لمھنة مراقبة الحسابات وفقا لأصول المحاسبیة المسلم بھا في  ومحترفاًعتباره متخصصاًاالرجل العادي ب

 .)٥( المراقب النظر لظروف كل حالة على حدةمسؤولیِّة ھذا لا یمنع عند تقریر على أنَّ، مجال ھذه المھنة

 لتزامالاولیس الرجل العادي أي مراقب العادي لتزام ببذل العنایة ا التزام مراقب الحسابات ھو  إنَّاًإذ

  مخلاً مراقب الحسابات أي بتحقیق غایة ــ أي نتیجة مھنیة ــ یعتبر المدینماالالتزففي ، بتحقیق النتیجة

 وكذلك الأمر إذا ، التعاقدیةمسؤولیِّة وبالتالي تتحقق ،تحقق الغایة التي التزم بتحقیقھاتبتنفیذ التزامھ إذا لم 

 أي  ببذل عنایة ــ مھنیة ــ یعتبر المدینلتزامالاا في أمَّ .كان محل التزام المدین عدم القیام بعمل وقام بھ

 .)٦( العقدیةمسؤولیِّة وتتقرر ، العنایة اللازمة بتنفیذ التزامھ إذا لم یبذل في تنفیذه قد أخلَّمراقب الحسابات

                                                
، مرج ع س ابق،   عارف عب داالله عب دالكریم  .د: وفي نفس معنى. ١٠٦ص، مرجع سابق، صالح عوض العقلا البلوي : ینظر )1(

 .٣٣٣ص
منش  ور بلت  ان مراقب  ي  ) ١٩٨٥(یونی  و ) ٧( ومحكم  ة أك  س  ٣٣٥ ـ  ـ ١٩٧٨ فبرای  ر  ٢٣محكم  ة ب  اریس  ":  تطبیق  ا ل  ذلك )2(

أیض  ا نق  ض حك  م  ) ٢٠٤، ٨ ـ  ـ ١٩٨٥ (.J.C.Pالـ  ـ ) ١٩٨٤(أكت  وبر ) ١٧(ونق  ض تج  اري ) ١٩٨٧ ـ  ـ ١٩٨٦(الحس  ابات 
:  إلی ھ ل دى  مش ار ، "مع تعلیق بونتافیس) ٣١٧ ــ ١٩٨٨(بلتان مراقبي الحسابات ) ٢٠/٦/١٩٨٨(جلسة  ) Amiens(محكمة  

 .١١٠٠ص ، مرجع سابق، سمیحة القلیوبي.د
 ).٣٣٤ ــ ١٩٨٧(بلتان مراقبي الحسابات ) ١٩٨٧ مایو ١٩( نقض مدني )3(

 .١١٠٠ص ، مرجع سابق، سمیحة القلیوبي.د:    مشار إلیھ لدى
اجع ة وإش راف مراق ب     ع ن خطئ ھ بمقول ة غی اب مر    مس ئولیِّة  فلا یستطیع مجل س الإدارة أو أح د الم دیرین التنص ل م ن ال         )4(

) ١٩٨٠ ین ایر  ٢٤(ومحكم ة فرس اي   ). ١١٣٠٧ ـ ـ  ٢ ــ ١٩٥٩ (.J.C.Pالـــ ) ١٩٥٩ أكتوبر  ١٤(نقض تجاري   . الحسابات
 ).١٩٨١(المجلیة الإجتماعیة 

لیة المجل ة الفص   ) ١٩٨٨ فبرایر ٩(نقض تجاري . ھ یسأل بالتضامن معھما إذا اشترك مع ھؤلاء المدیرین أو غیرھم فإنَّ    أمَّ
 .١١٠٠ص ، مرجع سابق، سمیحة القلیوبي.د: مشار إلیھ لدى، )٥٥٥ ــ ٩٨٨(
 .١١٠١و ١١٠٠ص ، مرجع سابق، سمیحة القلیوبي.د: ینظر )5(
. ١٦٥، مرج ع س ابق، ص  ١ جـ  ـ،لتزام ات محم د ط ھ البش یر، مص ادر الا    .دعب دالباقي البك ري و   .دعبدالمجی د الحك یم و    .د: ینظر )6(
التقص یریة والعقدی ة ـ ـ التطبی ق العمل ي      (وشریف أحمد الطباخ، المسئولیِّة المدنی ة  . ٢٣٥ سابق، صبوالسعود، مرجع أرمضان  .دو

 ومابع  دھا، ٥٠١ م، ص٢٠٠٩س نة  مص ر،   المنص ورة،  ،ول ى، الج زء الثال ث، دار الفك ر والق انون     ، الطبع ة الأ )ل دعوى التع ویض  
 .١٦النشر، ص مكان وسنة مبسط، بدونلتزامات في القانون المدني على الوجھ العمر سالم محمد، الا.دو
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 ٢٠(٢٠( 
 

لتزام مراقب الحسابات في أداء عملھ بمستوى معین من ا: ایقصد بھ مراقب العادي  مفھوم العنایةاًإذ

 ،اني وإعداد التقریرل المید المعنیین بتحقیق معاییر العم،یمكن تحقیقھ بواسطة كل الأشخاص، مسؤولیِّةال

، الواجبة في أداءه لعملھ  أو إذا لم یمارس درجة العنایة،فإذا لم یتمتع مراقب الحسابات بالمھارات اللازمة

ویعرض ، ھ یخل بواجباتھ القانونیةكما أنَّ، فإن سلوكھ في ھذا الحالة لایتفق مع آداب وأخلاقیات المھنة

 مسؤولیِّة أكانت السواءً، ثبات الخطأ المھني على عاتق من یدعیھویقع عبء إ، )١(نفسھ للمسائلة القانونیة

 .ن شاء االلهویأتي بیانھ فیما بعد إ، )٢(عقدیة أو تقصیریة

یتطلب من مراقب الحسابات الرجل العادي أي مراقب العادي  ببذل العنایة لتزامالا نَّأجدیر بالذكر 

 :مرین ھماأ

 .اسيالأس علیھا القانون ونظام الشركة جراءات التي نصَّـ احترام القواعد والإ١

 .)٣(ـ مراعاة الاصول المھنیة المتعارف علیھا والتي ترسم السبل التي یجب اتباعھا لأعمال حكم القانون٢

 بھا القضاء في كل من مصر  وقد تأثر، واسعاً انتشاراً)النظریة التقلیدیة (قد لاقت ھذه النظریةو

ساھمة ھو ن المراقب في شركات المإحیث ((عنى ء المصري ھذا الملقضاحكام اأ فقد ورد في ،وفرنسا

سمھم على الحسابات ویناقش بنود ابصلا الجمعیة العمومیة لصالح المساھمین لیطلع أوكیل الشركة تعینھ 

فھو وكیل مأجور عن الشركة ، ...المیزانیة ویقرر لھم نتیجة بحثھ وفي ضوئھا یعتمدون عادة المیزانیات

ن لم یكن إعمل المراقب بوجھ عام وإنَّ ي أ...، مانة ودقةأبذل لھا عنایة الرجل المعتاد في ن یأمسؤول 

 .)٤())ھ وكالة مأجورة لرقابة مدى احترام المدیرین لنظام الشركة نَّإ فو استشاریاً أداریاًإ

ة النقض فھا ھي محكم،  القضاء الفرنسي ھو الآخر قد أكد ھذا المعنى في كثیر من أحكامھكما أنَّ"

یعتبر مراقبو ، ٣٢ وخصوصا المادة ١٨٦٧ یولیو سنة ٢٤وفقا لنصوص قانون «ھ الفرنسیة تعلن أنَّ

كما ، كانوا مأجورین أم غیر مأجورین وكلاء عن الشركة التي یباشرون وظیفتھم لدیھاأ الحسابات سواءً

 أغسطس سنة ٣١م  والمعدل بمرسو١٨٦٧في ظل قانون الشركات الصادر سنة " باریس"قررت محكمة 

 أخطاء«في حكم لھا أن " نانسي"كما انتھت محكمة ، مراقبي الحسابات وكلاء عن المساھمین « أن١٩٣٧َّ

مراقبي الحسابات الناتجة عن الإخلال بتنفید التزاماتھم المتولدة عن عقد الوكالة تعطي الحق في استخدام 

بأن مدیري الشركة ومراقبي " لیون"مة كما قضت محك، الدعوى المباشرة الناشئة عن عقد الوكالة

عن ، ١٨٦٧ یولیو سنة ٢٤ والمادة الرابعة من القانون الصادر في ٣٤حساباتھا یسألون وفقا لنص المادة 
                                                

س نة    مص ر، ،س كندریة  الإ،ال دار الجامعی ة  ، الأسس العلمیة والعملیة لمراج ع الحس ابات    ،  محمد مصطفى سلیمان  .د: ینظر )1(
 المراجع ة الخارجی ة   ، دراس ات ف ي  رج ب الس ید راش د   .دوس میر كام ل عیس ى    .دوزی د  وكمال خلیف ة أب   .دو. ٥١ص،   م ٢٠١٤

، دار المطبوع  ات )التطبیق  ات الحدیث  ة ، مراجع  ة الأنظم  ة الإلكترونی  ة ، مع  اییر المراجع  ة ، الإط  ار النظ  ري (للق  وائم المالی  ة  
 .٢٧ص،  م٢٠٠٨سنة   مصر،، الإسكندریة،الجامعیة

 .١٠٦ص، مرجع سابق،  صالح عوض العقلا البلوي)2(
 . ومابعدھا٨٦ص  السابق، مرجع،نھلة طعمة خلفو.  ومابعدھا١١٩ص، مرجع سابق، علي سید قاسم.د: ینظر )3(
، نھل  ة طعم  ة خل  ف : مش  ار إلی  ھ ل  دى  ).٢٠/٤/١٩٥٠(تج  اري مص  ري ف  ي  ) ١٩٥٠(لس  نة ) ١٨٢( القض  یة رق  م :ینظ  ر )4(

 .٤٥صمرجع سابق، 
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 ٢١(٢١( 
 

وقضت ، ھم للوكالةذدارتھم أو أثناء تنفیإتعویض الأضرار الناتجة عن الأخطاء التي یرتكبونھا عند 

حسابات الذي ھو وكیل عن المساھمین في الشركة ولیس وكیلا محكمة لیون التجاریة بأن دور مراقب ال

وقضت ، لیھإیتحمل في التحقق من صحة القیود المحاسبیة وسلامة المستندات التي قدمت ، عن مدیریھا

مراقب الحسابات یستمید وكالتھ من أولئك الذین منحوه ثقتھم أي من «التجاریة بأن " السین"محكمة 

ف في وجھات النظر بین الأصلاء والوكیل فإنھ یصبح من غیر المقبول بل المساھمین فإن طرأ اختلا

وأن مراقب » ومتعارضا مع مصلحة الشركة نفسھا أن یستمر ھذا الأخیر في ممارسة الدور الذي خول لھ

، وفي النزاع تتحصل شأنھ في ذلك شأن مدیري الشركة یخضع للقواعد العامة »قابلیتھ للعزل« الحسابات 

ظم الوكالة ولا سیما القواعد التي تؤكد وقائعھ في أن مراقب الحسابات الأصلي لإحدى الشركات قد التي تن

لا أن الجمعیة إ،  المدة المقررة للمراقب المتوفيلحتیاطي لیستكم فحل بدلا منھ مراقب الحسابات الاتوفي

أنھ یجب تعویض مراقب التجاریة بفقضت محكمة باریس ، ھ قبل انقضاء ھذه المدةتللشركة عزلامة الع

 إلىحسابات المعزول وألزمت الشركة بأن تدفع لھ الأتعاب التي كان سیحصل علیھا لو استمرت وكالتھ 

 مراقب الحسابات عن تعویض الأضرار التي ترتبت على مسؤولیِّةكما قررت محكمة باریس ، نھایة مدتھا

ءتھ العلمیة وخبرتھ العملیة في تتنفیذ وكالتھ تقاعسھ عن بذل العنایة المنتظرة من مراقب یتمتع بنفس كفا

 .)٢(وقد واجھت ھذه النظریة انتقادات عدیدة، )١("مأجورة

 الثانيفرع ال

 ةــویـضـعـة الــریـظـنـال
داة القانونیة التي نظمھا قطعة من الأ(ھ نَّأة التي تعد مراقب الحسابات بیرجع أصل ھذه النظری

وظیفة الرقابة فیھا بحكم عضو قانوني في الشركة یمارس و أة، و ھو عضو في جسم الشركأ ،القانون

ي متماثل مع مركز ن كان مركزه القانونإدارتھا وإضو في الشركة یتولى الرقابة على و عأ، القانون

 "برت دي لاجرسي" و"رینار"ودافع عنھ فقھاء مثل  " ھوریو"وھذه النظریة قاده ، )٣()الوكیل المأجور

 .)٤(ر من الفقھاءوأیده كثی" جیار"و

 إلىتجاه بمثابة رد الفعل ضد المذاھب الفردیة التي سادت في القرن التاسع عشر والتي تستند یعد ھذا الا

وأھملت الجوانب الإجتماعیة الأخرى للمخلوق البشري الذي لا یستطیع ، والحریة الفردیة، مبدأ سلطان الإرادة

 حیث حاول الفقھاء ھناك ،لمانیاأتجاه جذوره من الفقھ العام في ویستمد ھذا الإ،  عن الآخرینأن یعیش منعزلاً

                                                
 .١٠٤ و١٠٣ص، مرجع سابق، علي سید قاسم.د:  عن نقلاً )1(
، ، مرج ع س ابق  نھل ة طعم ة خل ف   و. بع دھا  وم ا  ١٠٤ص، ، مرج ع س ابق  علي س ید قاس م  .د: ینظر لمزید في ھذه انتقادات   )2(

 . ومابعدھا٢٤صمرجع سابق، ، بن جمیلة محمدو.  ومابعدھا٦١ص
 .٦٤ص، مرجع سابق،  نھلة طعمة خلف)3(
المش  روع التج  اري  (محم  د فری  د العرین  ي، الش  ركات التجاری  ة    .دو. ٣٣١مرج  ع س  ابق ، ص مص  طفى كم  ال ط  ھ،   .د: ینظ  ر )4(

محم د  .ود. ٣٣٥ م، ص٢٠١٢ س نة   مص ر، س كندریة،  الإ،، دار الجامع ة الجدی دة  )وتع دد الأش كال  الجماعي ــ بین الإطار الق انوني    
 .١٦٠ م، ص٢٠١١ سنة  مصر،سكندریة،محمد السید الفقى، مبادئ قانون الأعمال، دار الجامعة الجدیدة، الإ.دفرید العریني و
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 ٢٢(٢٢( 
 

 .رادتھاإوتحلیل المركز القانوني للأشخاص الذین یعبرون عن ، شرح الشخصیة القانونیة للدولة

وبین ، ع إطاره القانوني رسم المشرِّتجاه تنظیماًلمساھمة بحسب مفھوم أصحاب ھذا الإتعد شركة ا

فلا یجوز لعضو أن یتخلف عن مباشرة وظیفتھ أو أن ، ینة لكل عضو منھاوحدد وظیفة مع، أعضاءه

وھو ما أكدتھ محكمة النقض الفرنسیة في حكم شھیر لھا ، ات غیره من الأعضاءاختصاصیطغى على 

 فالجمعیة العامة وإن كانت تملك اختیار،  أن شركة المساھمة شركة یتدرج أعضاؤھاإلىعندما انتھت 

، لا یجوز لھا أن تغتصب سلطات ھذا المجلس، لیھم بإدارة الشركةإة الذین یعھد أعضاء مجلس الإدار

ى ویترتب عل. )١(للشركةین ومراقبو الحسابات یمثلون الأعضاء القانونی، ومجلس الإدارة، فالجمعیة العامة

 :الاخذ بھذه النظریة نتائج منھا

 .حیث لایوجد عقد من الأساس، انونواجبات مراقب الحسابات یتم استخلاصھا مباشرة من الق وحقوق .١

 البعض ھأو في أي وقت كما یشبھ، عدم استطاعة الجمعیة العامة عزل مراقب الحسابات متى شاءت .٢

 .)٢(فلا یستطیع الناخبون الذین أتوا بھ أن یقوموا بعزلھ، بعضو البرلمان

ما تتولد نَّإو، مساھمینلا یستمد مراقب الحسابات حقوقھ ولا تتحدد واجباتھ على أساس عقد یربطھ بال .٣

 ولا تملك الجمعیة ،ھذه الحقوق وتترتب تلك الواجبات مباشرة من القانون ومن نظام الشركة الأساسي

 مراقب الحسابات لا یؤدي وظیفتھ لمصلحة  عن أنَّفضلاً،  للمساھمین تقییدھا أو الإنقاص منھاامةالع

وقد واجھت ھذه ، )٣(یة المصالح المشروعةما لخدمة الشركة كنظام قانوني ولحمانَّإالمساھمین و

 .)٤(النظریة انتقادات عدیدة

 وتدعمت ھذه الفكرة بصدور قانون ا،النظریة العضویة جعلت النظریة التعاقدیة تتراجع أمامھ

حیث تستمد وجودھا س الطابع التأسیسي لمھام مراقب بالذي كرَّ) ١٩٦٦(لسنة ) ٥٣٧(الشركات الفرنسي 

بحیث یقول " Goyon"كام القانونیة ولیس من أحكام الوكالة وھو ما أكده الفقیھ الفرنسي حمن الأ) المھام(

بأن مراقب الحسابات أصبح ھیئة ضروریة لعمل )" Droit commercial(القانون التجاري "في كتابھ 

 .)٥(وصیرورة الشركة أكثر من جمعیة المساھمین في إدارة الشركة

                                                
، نھل ة طعم ة خل ف   و. ٢٦صرج ع س ابق،   ، مب ن جمیل ة محم د   و .١٠٩و ١٠٨ص، مرجع سابق،  علي سید قاسم  .د: ینظر )1(

 .٦٥صمرجع سابق، 
 .٨٥ص، مرجع سابق،  صالح عوض العقلا البلوي)2(
 .١٠٩ص، مرجع سابق، علي سید قاسم.د: ینظر )3(
 ٦٥صمرجع الس ابق،  نھلة طعمة خلف، و.  وما بعدھا١٠٩ صعلي سید قاسم، مرجع سابق، .د: لمزید في ھذه انتقادات ینظر    ل )4(

 .٨٥صالح عوض العقلا البلوي، مرجع سابق، صو.  ومابعدھا٢٦ص،  جمیلة محمد، مرجع سابقبنو. ومابعدھا
 ینظر؛ )5(

Guyon Yves, “Droit Commercial” , tom 1;6 Ed, ECONOMICA, Paris – 1994, p 366. 
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 الثالثفرع ال

 ا أداة قانونیة لتنظیم المشروعرھعتبااالشركة ب
 لتعبیر الأستاذ  أو وفقاً، الشركة باعتبارھا أداة قانونیة لتنظیم المشروعإلىظھر اتجاه جدید ینظر 

جل تجمیع أفشركة المساھمة أداة رائعة أوجدھا الرأسمالیة الحدیثة من ، آلة قانونیة" Ripert"ر یریب

لایلغي ھذا  و.مراقب قطعة من قطع ھذه الآلة العجیبةالد ویع، المدخرات وتأسیس واستغلال المشروعات

 فالتنظیم القانوني للشركة یستند ،الإتجاه النظریة التعاقدیة ولا ینفي فكرة النظام القانوني وإنما یجمع بینھما

ظیم انونیة المھمة لتنفي آن واحد على عناصر تعاقدیة وأخرى نظامیة تتألف فیما بینھما لتقدم ھذه الأداة الق

 .)١(قتصاديالمشروع الا

حة أو ان مراقب الحسابات یفترض أن تختاره الجمعیة العامة كما یفترض قبول ھذا الأخیر صریفتعی

فیستلزم ھذا التعیین ،  الوظیفة التي رسم القانون إطارھا وحدد الواجبات والحقوق المرتبطة بھاضمناً

 بید أن ھذا العقد الناشئ عن توافق الإرادتین لیس ،یةتوافق إرادتین وھو مایقترب من منطق الفكرة التعاقد

فھو عقد یشبھ لحد كبیر ذلك العقد الذي یدخل بمقتضاه الموظف العام في خدمة الدولة ، لمراقب الحسابات

 یملك تعدیل مشرِّع البل أنَّ،  ولا دخل لھ في تحدید مضمونھ أو مداهمشرِّعفیخضع لنظام قانوني فرضة ال

كذلك لایجوز للشركة أن تتفق مع مراقب ، ظام دون توقف ذلك على قبولھ أو رضاهقواعد ھذا الن

الحسابات على شروط تخالف القوانین واللوائح أو قواعد نظامھا الأساسي التي تتم دور مراقب الحسابات 

 .)٢(واجباتھ ووتحدد حقوقھ

 الرابعفرع ال

 في مختلف القوانین مشرِّعموقف ال
ریات التي قیلت في تكییف طبیعة العلاقة القانونیة التي تربط مراقب الحسابات بعد أن استعرضنا النظ

والفرنسي من ھذه  العراقيولمصري  امشرِّعبالشركة المساھمة یجب علینا التعرف على موقف ال
 .النظریات

) ١٠٦(في المادة ) ١٩٨١(لسنة ) ١٥٩( قانون الشركات المصري رقم ، المصريموقف المشرِّع
 عن مجموع ویسأل المراقب عن صحة البیانات الواردة في تقریره بوصفھ وكیلاً: ((ھاتنص بقول
 ...)).المساھمین

) ٢١(كات العراقي رقم من قانون الشر) ١٣٧( أحكام المادة إلى بالرجوع ، العراقيمشرِّعموقف ال
دة في تقریره یسأل مراقب الحسابات عن صحة البیانات الوار: ((تنص بقولھا) المعدل( "١٩٩٧"لسنة 

وكان یختلف عن قانون الشركات التجاریة ، )) عن الشركة في مراقبة وتدقیق حساباتھابوصفھ وكیلاً
 مسؤولیِّةمنھ ) ٢١٣(من المادة ) د(الذي حدد في الفقرة ) الملغي) (١٩٥٧(لسنة ) ٣١(العراقي رقم 

 )). عن مجموع المساھمینوكیلاً((مراقب الحسابات عن صحة البیانات الواردة في تقریره بوصفھ 
                                                

 .١١١ص، مرجع سابق، علي سید قاسم.د: ینظر )1(
، داري، الق  انون الإ  الحل  و  راغ  ب ماج  د .د: ینظ  ر عن  ى نفس  ھ   وك  ذلك ف  ي الم  ، ٢٨ص، مرج  ع س  ابق،    ب  ن جمیل  ة محم  د  )2(
 .٢٢٥ص، م١٩٨٧سنة ، سكندریةالإ

o b e i k a n d l . c o m



 

 ٢٤(٢٤( 
 

 إلىقرب أ وبالتالي فھي ، قانون الشركات الحالي یعد الشركة وحدة اقتصادیة لھا دور مرسومذلك لأنَّ
 .)١( العقدإلىمنھا المنظمة 

من قانون ) ٢٣٣( الفرنسي فالمادة مشرِّعلا یختلف الحال بالنسبة لل ، الفرنسيمشرِّعموقف ال
 وذلك متى ما ارتكب خطأ ،مر من القضاءأ بلاّإیجوز عزل مراقب الحسابات لاھ نَّأالشركات والتي تقرر ب

 وجود النظریة ھا لم تلغ تماماًنَّألا إو وجود عائق یحول دون ممارسة مھمتھ أ في تنفیذ التزاماتھ القانونیة
اقب مرأنَّ من القانون المذكور نظریة الوكالة التي تنص على ) ٢٢٨(وقد أكدت المادة ، التعاقدیة

ول دون مباشرة مراقب صلي متى ما وجد مانع یحتیاطي یحل محل مراقب الحسابات الأالحسابات الاح
ایة مدة وكالة مراقب الحسابات یستمر حتى نھ(( الحلول هن ھذألا إ، صلي لمھام وظیفتھالحسابات الأ

 .)٢())صليالأ
یجدر ،  والفرنسيالعراقيالمصري و بھذه النصوص الواردة في قانون الشركات خذاًأف، على ذلك

 .تكییف مركز مراقب الحسابات بالوكالة لا بالعضویة
 عن مجموع المساھمین كما نص علیھ قانون المصري یسأل بصفتھ وكیلاًفإنَّ مراقب الحسابات، 

في حین ، عتبارھا واعتبارھم من الغیرا تجاه الشركة والمتعاملین معھا بویسأل، عتبارھم موكلیھاتجاھھم ب
، ھیسأل تجاھھا باعتبارھا موكل، كما نص على ذلك القانون العراقي،  عن الشركة نفسھاھ بصفتھ وكیلاًأنَّ

 .)٣(ویسأل تجاه المساھمین في الشركة والمتعاملین معھا باعتبارھم جمیعھم من الغیر
لیتھ تجاه مسؤو اأمَّ،  العقدیةمسؤولیِّةتكون محكومة وفقا لأحكام ال  تجاه موكلیھتھلیمسؤو ھذا یعني أنَّ

 . تقصیریةمسؤولیِّةالغیر فإنھا ولا شك 
ما كذلك لمخالفتھ وإنَّ، خلالھ بالتزاماتھ التعاقدیة كوكیل بأجرسأل فقط لإلا ی، وھو في كل الأحوال

 .)٤( وأیضاً أحكام القضاءومنھا قانون مزاولة مھنة مدقق الحسابات. أحكام قانون الشركات وأي قانون آخر
أن و، )٥(یأخذ بھ كثیر من التشریعات رأي ؛ وھو)النظریة التعاقدیة(الرأي الأول  الباحث یؤیدو

 :ھ أنَّ:لتأید رأینا نقول الشركة، عن مراقب الحسابات یكون وكیلاً

                                                
 .٦٦ص، مرجع سابق، نھلة طعمة خلف: ینظر )1(
 .٦٧صمرجع السابق، نھلة طعمة خلف، :  عن نقلاً)2(
 .٣١٣ص، مرجع سابق، أكرم یاملكي.د )3(
 أیضاً؛وینظر . ٣١٣سابق، صالمرجع ال، أكرم یاملكي.د: ینظر )4(

Mohamad S, Ali I & Shofian B., (2013), The Civil And Legal And Criminal Liabilities Of 
Auditor, Australian Journal of Basic and Applied Sciences, p 516. 

ات الأردني رق م  قانون الشرك: یضاًأو، العراقي والفرنسي الذي بیناه من قبلالمصري وقانون الشركات   :  على سبیل مثال   )5(
فیھا یعتبر مدقق حسابات الشركة وكیلاً عن المساھمین : ((الذي جاء فیھ) ١٩٩(من المادة ) أ(في فقرة ) ١٩٩٧(لسنة ) ٢٢(

 )). إلیھھوذلك في حدود المھمة الموكل
اه الش  ركة  الحس ابات مس  ؤولین تج   یك  ون مراقب و : ((س یة ال ذي ج  اء فی ھ   م ن مجل  ة الش ركات التجاری  ة التون  ) ٢٧٢(لفص ل  وا

خطاء أو الإھمال المرتكب من قبلھم أثناء تأدیة مھامھم ولا یكونون مسؤولین مدنیا عن النتائج الضارة الناجمة عن الأوالغیر  
عن الجرائم التي یرتكبھا أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء ھیئة الإدارة الجماعیة إلا إذا لم یكشفوا عنھا في تقری رھم للجلس ة     

 )).م بھاالعامة بعد علمھ
 یكون المراقب مس ئولاً : ((الذي جاء فیھ) ١٩٦٠(لسنة ) ١٥(من قانون الشركات التجاریة الكویتیة رقم   ) ١٦٥(المادة  كذلك  

 ع ن مجم وع المس اھمین، ولك ل مس اھم أثن اء عق د الجمعی ة العام ة أن          عن صحة البیان ات ال واردة ف ي تقری ره بوص فھ وك یلاً          
 )).ورد فیھیناقش المراقب وأن یستوضحھ عما 

o b e i k a n d l . c o m



 

 ٢٥(٢٥( 
 

) مفھوماً( للعضویة نَّأفي الشركة ذلك ) عضو( مراقب الحسابات نَّأیید الرأي القائل بألا مجال لت .١
ذ اعتبر العضو ھو المساھم إول من الباب الرابع العراقي حدده الفصل الأن الشركات   في قانومحدداً

 ومالك الحصة في المشروع ،في الشركة المساھمة والمحدودة والشریك في الشركة التضامنیة
 .الفردي

 فمن الناحیة ،، ویعوزھا التحدید ویكتنفھا الغموض)الدقة والوضوح(إن النظریات الأخرى ینقصھا  .٢
النظام القانوني : فنقول مثلاً، صد بالنظام القانوني مجموعة القواعد التي تكون كلا متكاملاًالقانونیة یق

 .والنظام القانوني للموظف العام، النظام القانوني للملكیة، لبراءات الاختراع

 الثانيطلب الم
 مفھوم المسؤولیِّة المدنیة
ي شركات المساھمة سوف نقسم ھذا لكي نفھم المسؤولیِّة المدنیة عن أعمال مراقب الحسابات ف

وفي المطلب لفرعین متتالیین، نتكلم عن تعریف المسؤولیِّة المدنیة لمراقب الحسابات في الفرع الأول، 
 :لآتياك، لمراقب الحسابات المدنیة لیِّةالمسؤونحدد نطاق الثاني فرع ال

 . لمراقب الحساباتالمسؤولیِّة المدنیةتعریف  :الأولفرع ال
 .مراقب الحسابات لالمسؤولیِّة المدنیة نطاق :لثاني افرعال

 الأولالفرع 
  لمراقب الحسابات المدنیةالمسؤولیِّة تعریف

ساسیة وھذه ھي القاعدة الأ،  كما ورد فیھولكل من طرفیھ الحق في استیفاء حقھ عیناً، یعقد العقد لینفذ
 .)١(التي یقوم علیھا النظام القانوني للعقد

خلال بالتزام عقدي،  العقدیة الإمسؤولیِّةونعني بال،  التقصیریةمسؤولیِّةقدیة تقابل ال العمسؤولیِّةال
 ذلك إلىبالإضافة ،  العقدي أي جزاء العقدلتزامالا تعویض الضرر الناشيء عن الإخلال بإلىوتھدف 

فتھ ضرار التي تصیبھ بصاجھة كل واحد من المساھمین عن الأ في مویكون مراقب الحسابات مسؤولاً
 مسؤولیِّة ،لیھماإلیتھ بالنظر مسؤومام الغیر وأ عن خطئھ  مراقب الحسابات مسؤولاًل یكونث وبالم،الفردیة

 مسؤولیِّةوأساس ھذه ال، تقصیریة إذ لا تربطھ بأي منھما رابطة تعاقدیة أي جزاء العمل غیر المشروع
لیھ والتي نتج عنھا ضرر لحق بالمساھم إ ھثناء قیامھ بالمھمة الموكلأابات الخطأ الذي ارتكبھ مراقب الحس

لأول لتعریف اغصن السوف نخصص ، غصنین إلىلفرع ن نقسم ھذا اأومن ھذا لابد لنا ، )٢(أو الغیر
 التقصیریة لمراقب مسؤولیِّةالف الثاني سوف نعرَّغصن الوفي ،  العقدیة لمراقب الحساباتمسؤولیِّةال

 :تيكالآ، الحسابات
 . العقدیة لمراقب الحساباتمسؤولیِّةالتعریف  :الأول غصنال
 .مراقب الحسابات التقصیریة لمسؤولیِّةتعریف ال :الثاني غصنال

                                                
، لبن ان ، بیروت، مؤسسة بحسون، ولى، الطـبعة الأالجزء الثاني، ) المدنیةمسئولیِّةال(القانون المدني ،  مصطفى العوجي .د )1(

 .٢٣ص،  م١٩٩٦سنة 
 م ــ ٢٠٠٧سنة ، ولء الأالجز، )لتزاممصادر الا(في شرح القانون المدني الوسیط ، عبدالرازق السنھوري.د: ینظر )2(

 وینظر .١٦٤ص، مرجع سابق، نھلة طعمة خلفو. ٣٣٢ص، مرجع سابق، مصطفى كمال طھ.دو. ٥٣٤ص ، م٢٠٠٨
 أیضا؛

Mohamad S, Ali I & Shofian B., op. cit, p 518. 

o b e i k a n d l . c o m



 

 ٢٦(٢٦( 
 

 الأولالغصن 

 مراقب الحسابات العقدیة لمسؤولیِّةتعریف ال
على النحو ، أو في عبارة أخرى، أن یقتضي من المدین تنفیذ التزاماتھ عیناً، في القاعدة العامة، للدائن
 على النحو المتفق علیھ لتزامالاتنفیذ   العقدیة في حالة عدممسؤولیِّةتقوم ال و،یھ بینھما في العقدالمتفق عل

 .)١(أو على غیر الوجھ المحدد لھ، الوقت المعین لھ أو بعد،  جزئیاًلتزامالالو نفذ و
یربط المراقب  أمام موكلھ أساسھا العقد الذي مسؤولیِّةال:  العقدیة لمراقب الحسابات ھيمسؤولیِّةال
 .)٢( بأحد التزاماتھ وھي تثار حالة ما إذا أخل المراقب،بعمیلھ

؛ ھي جزاء عدم تنفیذ المدین ــ أي مراقب الحسابات ــ لالتزاماتھ أو تأخره في اھ بعض آخر بأنَّافھعرَّ

 .عمیلأي ال )٣(صاب المتعاقد معھأعند ذلك بتعویض الضرر الذي مراقب الحسابات فیلزم ، ذلك

إخلال مراقب الحسابات بالعقد الموقع بینھ وبین الشركة بارتكابھ خطأ في : اھبأنَّبعض آخر  افھعرَّ

 .)٤( تعویض الضرر الناشئ عن الإخلال بالتزام عقديإلى العقدیة تھدف مسؤولیِّةفال، عملھ

، اجع بعمیلھ العقدیة الناتجة عن العقد الذي ینظم علاقة المرمسؤولیِّةال: اھخر بأنَّالآبعض القال 

 .)٥( الإضرار بالعمیلإلىویترتب علیھ مساءلة المراجع عند إخلالھ بشروط العقد بسبب خطأ بدر منھ أدى 

تنشأ بین مراقب الحسابات وعمیلھ علاقة تعاقدیة تعتبر الأساس في ھا علاقة تعاقدیة ا البعض بأنَّفھعرَّ
 فھو یسأل عن  مھنیاًب الحسابات یعتبر شخصاًن مراقأ وبما ،واجبات مراقب الحسابات و وحقوقمسؤولیِّة

وجده  ا ویكشف لھ عن كل مان یطلع عمیلھ على النتائج التي توصل إلیھأومن واجبھ ، نتیجة عملھ
 .)٦( بھن یحیط علماًأومایجب 
 الناتجة عن العقد الذي ینظم علاقة مراقب الحسابات بمالك مسؤولیِّة ھي الاھخر بأنَّالآبعض ال افھعرَّ

مسائلة المراقب عند إخلال أو إھمال بشروط العقد بسبب ویترتب علیھ ، منشأة أو الوحدة الاقتصادیةال
واجبات  و وحقوقمسؤولیِّةوالعلاقة التعاقدیة ھي التي تعكس ، )٧( الإضرار بالمنشأةإلىخطأ بدر منھ أدى 

 .)٨(المدقق

                                                
منتدیات الشروق أونلاین، منتدي القانون، قسم المحاضرات في القانون، دروس في الالتزامات، الس نة ثانی ة    موقع  : ینظر )1(

 ؛)١١:٠٠AM( ساعة )١٥/٤/٢٠١٣(، المسؤولیة العقدیة، تاریخ الزیارة ٢حقوق، جــ
(www.montada.echoroukonline.com) 

 .٨٧ص، مرجع سابق، نواف محمد عباس الرماحي.د )2(
نة مص ر، س   ، س كندریة الا، دار الجامع ة الجدی دة  ، )حك ام مص ادر ـ ـ الأ  (ال وجیز ف ي نظری ة الالت زام        ،  محمد حسن قاس م   .د )3(

 .٩٤، ص م١٩٩٤
 .١٤٠، ص، مرجع سابقنھلة طعمة خلف:  عننقلاً  )٤(
مراجع  ة الحس  ابات المتقدم  ة الإط  ار النظ  ري والإج  راءات العلمی  ة،  ، حس  ین یوس  ف القاض  ي.دوحس  ین أحم  د دح  دوح .د )5(

 .١٩٠ص،  م٢٠١٢سنة ، ان عمَّ،، دار الثقافةالطبعة الثانیة، الجزء الأول
، قتص اد إل ى كلی ة الإدارة والا  بح ث مق دم   ،  مراقب الحسابات في ظل ظاھرة غس یل الأم وال  ، مسئولیِّة  ستار جابر خلاوي   )6(

 ).pdf(، ١٠ص،  نشربدون سنة، وھو جزء من متطلبات نیل شھادة المحاسبة القانونیة، قسم المحاسبة، جامعة واسط
 مراقب الحسابات في الح د م ن الفس اد    ، مسئولیِّةوسام كاطع عبدااللهو. ٩٥ص، مرجع سابق،  حسیني ھدى خلیل ابراھیم ال    )7(

 وھ و ج زء م ن متطلب ات نی ل ش ھادة       ،مناء في المعھد العرب ي للمحاس بین الق انونیین   إلى ھیئة الأبحث مقدم   ،  الإداري والمالي 
نظری ة الإثب ات وأھمیتاھ ا ف ي دع م رأي مراق ب       ، اريأمیرة قاس م نجی ب الب رو    و. ٥٩ص،   م ٢٠١١سنة  ،  المحاسبة القانونیة 

وھ و ج زء م ن متطلب ات الحص ول عل ى       ، من اء ف ي المعھ د العرب ي للمحاس بین الق انونیین      إل ى ھیئ ة الأ  بح ث مق دم    ،  الحسابات
 .٨٠ص،  م٢٠٠٨سنة ، شھادة المحاسبة القانونیة

 دراس ة تحلیلی ة   ، مراق ب الحس ابات ف ي الكش ف عنھ ا     ةمس ئولیِّ م وال و ، عملی ات غس یل الأ    إیناس باسم عب دالخالق الص فار      )8(
 ھیئ ة الأمن اء ف ي المعھ د     إل ى بحث مق دم  ، لآراء عینة من مراقبي الحسابات وأساتذة الجامعات ومدراء المصارف في العراق 

 .٨٥ ص، م٢٠٠٦سنة ، العربي للمحاسبین القانونین كجزء من متطلبات نیل شھادة المحاسبة القانونیة

o b e i k a n d l . c o m

http://www.montada.echoroukonline.com


 

 ٢٧(٢٧( 
 

: اھنَّأ بافھ الباحث یعرَّبما سبق، وأنَّي نكتفسا خرى ولكننأھ ھناك تعاریف مع الأخذ في الاعتبار بأنَّ

،  أساسھا العقد الذي یربط مراقب الحسابات بموكلھ)عمیلھ ( مراقب الحسابات أمام موكلھمسؤولیِّةھي 

 أو أھمل في الرقابة ، أو قصر في القیام بواجباتھ،ل مراقب الحسابات بالتزاماتھوھي تثور حالة ما إذا أخَّ

 .قابتھالشركة محل رعلى حساب 

 الثانيغصن ال

 مراقب الحسابات التقصیریة لمسؤولیِّةتعریف ال

وتنشأ ھذه ،  مدنیة فھي الغیرمسؤولیِّة تجاھھا لاًمسؤو الجھة الأخرى التي یكون مراقب الحسابات إنَّ

ویتعرض المراقب ،  تجاه الأطراف الأخرى غیر المساھمین ممن لم یرتبط معھم المراقب بعقدمسؤولیِّةال

لكنھ ،  القانوني الذي یقضى بعدم الإضرار بالآخرینلتزامالاخلال بلإ عند امسؤولیِّة النوع من اللھذا

 وإنَّ، )١(... رئیسیاًمام الطرف الثالث عندما یكون الطرف الثالث مستفیداًأمسؤول في ظل القانون العام 

ف ولذلك عرَّ، )٢(بدون تعویضھ لایجوز أن یمر ضرر  تستند على القاعدة الفقھیة بأنَّمسؤولیِّةھذه ال

 مراقب الحسابات تجاه الأطراف مسؤولیِّة ھي اھ التقصیریة لمراقب الحسابات بأنَّمسؤولیِّةبعض الال

 أي مراقب )٣(الأخرى من غیر المساھمین الذین تضررت مصالحھم بسبب اعتمادھم على تقریر المراجع

 .الحسابات

ب الحسابات تجاه الغیر نتیجة إھمالھ، قمسؤولیة مرا بأنَّھا المسؤولیة التقصیریة خرالآبعض  الفعرَّ

  عن مسؤولاًراقبضرار لحقت بالغیر یعتبر المإرتب علیھ یھمل في ادائھ بشكل أ بعمل وراقبفإن قام الم

حساب ، وأنَّ  المیزانیة العامة تعكس الوضع المالي بوضوحنَّأ في تقریره مراقبورد الأذا إتلك الأضرار 

ضرار بالغیر جاز لھم أ على علم بعكس ذلك ولحقت راقبالخسائر یعكس نتیجة النشاط وكان المالأرباح و

 .)٤(عن الأضرار التي لحقت بھمراقب ن یقاضوا المأ

یمكن بحیث  ، اللاعقدیةمسؤولیِّة وتسمى ال،مام غیر موكلھأ مسؤولیِّة ھي الاھبأنَّالبعض  افھعرَّ

كل خطأ :  القاعدة العامة الواردة في التقنین المدني وھيإلى ستناداًمساءلة مراقب الحسابات أمام الغیر ا

 .)٥( للغیر یلزم من ارتكبھ بالتعویضسبب ضرراً

                                                
 الأخلاقیة والمھنیة لمراقبي الحس ابات ف ي الكش ف ع ن مق درة الوح دات الاقتص ادیة عل ى         مسئولیِّةال، ماعیل علي ناسك إس )1(

مناء في المعھد العرب ي للمحاس بین الق انونین كج زء م ن متطلب ات نی ل ش ھادة المحاس بة          إلى ھیئة الأ بحث مقدم   ،  الاستمراریة
 .٥٧ص،  م٢٠١٢سنة ، القانونیة

 .٨٧ص، مرجع سابق، نواف محمد عباس الرماحي.دو. ٨٥ص، مرجع سابق، دالخالق الصفار إیناس باسم عب)2(
 .١٩٠ص، مرجع سابق، ١جــ ، حسین یوسف القاضي.دوحسین أحمد دحدوح .د )3(
 .١١ص، مرجع سابق،  ستار جابر خلاوي)4(
 .٨٧ص، مرجع سابق، نواف محمد عباس الرماحي.د )5(

o b e i k a n d l . c o m



 

 ٢٨(٢٨( 
 

تضررت ذین  الأخرى الف مراقب الحسابات تجاه الأطرامسؤولیِّة ھي اھبعض الآخر بأنَّال افھعرَّ

 .)١(مصالحھم بسبب اعتمادھم على تقریر مراقب الحسابات

 ھي مخالفة مراقب الحسابات لواجب قانوني عام یتمثل في عدم المساس اھبعض الآخر بأنَّال افھوعرَّ

 .)٢(بحقوق الآخرین

ل مراقب الحسابات نتیجة قیامھ أسلذا یُ، الغیرب  مراقب الحساباتعدم إضرار اھبعض الآخر بأنَّالقال 

 ،داره لتقریر لأجل تحقیق منافع خاصة لھصإت أو حالة تغییر واقع الحال عند  بالواجباماالالتزبتعمد عدم 

 الأدبیة في حالة إثبات مسؤولیِّةن یتعرض للمساءلة القانونیة إضافة لھذه الأویمكن لمراقب الحسابات 

 بشأن اعتماد أي من ھؤلاء المستخدمین على ھذه البیانات المالیة التي جرى تدقیقھا وإصداره تقریراً

و تحریفات أالتي تعرض لھا نتیجة ظھور أخطاء ضرار ي حالة الأدالتھا إجراء مقاضاتھ فصدقھا وع

في السنوات الأخیرة للسماح للطرف ) المستخدمین المتوقعین( وقد برز مفھوم ،ة عن تلك البیاناتیجوھر

 .)٣(و المشاركة في العلم بالغش والاحتیالأھمال مراقب الحسابات إالة إثبات الثالث بطلب التعویض في ح

 ھي نتیجة الضرر الذي لحق بھا بسبب اعتمادھم على تقریره في اتخاذ اھبعض الآخر بأنَّال افھعرَّ

 .)٤(قرار ما

: اھ بانَّافھ الباحث یعرَّبما سبق، وأنَّنكتفي سا خرى ولكننأھ ھناك تعاریف مع الأخذ في الاعتبار بأنَّ

ة الضرر الذي لحق بھ بسبب نتیج  الثالث ــ ــ أي الطرف مراقب الحسابات أمام الغیرمسؤولیِّةھي 

 وذلك ،ة السببیةقأ والضرر وعلا الخطمسؤولیِّة العناصر وتتحقق عندما تجتمع ،ھمال أو التقصیرالإ

 .كنتیجة لعدم العنایة اللازمة

القاعدة  بناءً على ھذه  الضرر للجھة المتضررة متى أثبتلى مراقب الحسابات التعویضیقع عو

 .ضبدون تعوی لایجوز أن یمر ضرر :الفقھیة

 الثانيفرع لا

 المسؤولیِّة المدنیة لمراقب الحساباتنطاق 

 كل من فنا مما تقدموعرَّ ،تقصیریة وأ عقدیة مسؤولیِّةعلى متى تكون الیقتضینا ھذا البحث الوقف 

ن أ من تینلتحدید نطاق كل من المسؤولی، فلا بد من ھنا لمراقب الحساباتالمسؤولیِّة العقدیة والتقصیریة 

 :لإجابة عن السؤالین التالیینحدد ان
                                                

 .٨٠ص، مرجع سابق، میرة قاسم نجیب البرواريأو. ٩٥ص، مرجع سابق، ینيبراھیم الحسإھدى خلیل : ینظر )1(
 .٢٠٠ص،  م٢٠١١سنة ،  الأردن،ان عمَّ،، زمزمالطبعة الأولى، صول المراجعةأ، ھیبةوحامد طلبة محمد أب.د )2(
 .٢٣ص، مرجع سابق،  عبدالحسن وحید محمد الركابي)3(
 .٨٥ص، مرجع سابق،  إیناس باسم عبدالخالق الصفار)4(

o b e i k a n d l . c o m



 

 ٢٩(٢٩( 
 

 طرفین؟ال ھل ھناك عقد بین -١

 )١(يء من العقد القائم بین الطرفین؟ ھل حدث الضرر من جراء الإخلال بتنفیذ التزام ناش-٢

 تحدید نطاق إنَّأي ،  العقدیةمسؤولیِّةوء تحدید نطاق البدقة إلا على ضلا یتحدد النطاق ھذا المسؤولیِّة 

 مسؤولیِّةلذلك سوف نتكلم عن نطاق ال ، العقدیةمسؤولیِّة التقصیریة یتوقف على تحدید نطاق الةمسؤولیِّال

یریة  التقصمسؤولیِّةالثاني نتكلم عن نطاق الغصن الوفي ، الأولغصن الالعقدیة لمراقب الحسابات في 

 : كالآتي؛لمراقب الحسابات

 .ابات العقدیة لمراقب الحسمسؤولیِّة نطاق ال:الأول الغصن

 . التقصیریة لمراقب الحساباتمسؤولیِّة نطاق ال: الثانيغصنال

 الأولغصن ال

  العقدیة لمراقب الحساباتمسؤولیِّةنطاق ال
لابد من توافر ثلاثة الشركة محل رقابتھ ولكي تنھض المسؤولیِّة العقدیة بین مراقب الحسابات 

 :فیما یلي ،تفصیلال ونتكلم عنھم بشيء من ،شروط

 .الشركةوجود عقد صحیح بین مراقب الحسابات و :ولاًأ

 . مراقب الحسابات بتنفیذ العقدناشئاً عن إخلالن یكون الضرر أ :اًثانی

 .الشركة العقدیة بین مراقب الحسابات ومسؤولیِّةأن تنشأ ال :اًثالث

 :وجود عقد صحیح بین مراقب الحسابات والشركة -أولاً

ما بین مراقب ، أي )٢(ة بین المضرور والمسؤول وجود عقد صحیح العقدیمسؤولیِّة لقیام الیجب أولاً

 مسؤولیِّةفال، و وجدت شبھة عقدأ، صلاًأفإذا لم یكن ھناك عقد ،  أو مجموع المساھمینالشركةالحسابات و

 .تكون تقصیریةإنما و، لا تكون عقدیة

  أو قابلاًعقداَ باطلاًالن كان فإ، عقداَ صحیحاًالعمیل ائم بین مراقب الحسابات ویجب أن یكون العقد الق

 عن مجموع عتباره وكیلاًَاابات ب مراقب الحسإلىوینظر ، )٣( العقدیة لاتتحققمسؤولیِّةللإبطال فال

                                                
 ،انعمَّ، دار وائل، الطبعة الأولى، الجزء الأول، )الضرر(المبسوط في شرح لقانون المدني    ،  حسن علي الذنون  .د: ینظر )1(

 .٧٣ص ، م٢٠٠٦سنة  الأردن،
، دار المسئولیتان العقدیة والتقصیریة ومدى أحقیة المضرور في الجمع أو الخی رة بینھم ا  ، فایز أحمد عبدالرحمن  .د: ینظر )2(

 ٣٨صمرج  ع س  ابق،  عب  دالرحیم ع  امر،  .دوحس  ین ع  امر  .دو. ٦٩ص،  م٢٠٠٦س  نة   مص  ر،،، الق  اھرةالنھض  ة العربی  ة 
 .ومابعدھا

یج وز لن اقص الأھلی ة أن     ((:ھمن الق انون الم دني المص ري الجدی د، وھ ي تقض ي بأنَّ        ) ١١٩( لھذا الحكم في المادة  اًتطبیق )3(
فف ي ھ ذه   )). لیخف ي نق ص أھلیت ھ    إلزام ھ ب التعویض، إذا لج أ إل ى ط رق احتیالی ة      بطال العقد، وھذا م ع ع دم الإخ لال ب    ایطلب

 مسؤولیِّة تقص یریة ع ن اس تعمالھ للط رق الاحتیالی ة الت ي ق ادت إل ى         الحالة، بعد أن یبطل ناقص الأھلیة العقد، یكون مسؤولاً     
 .التعاقد

، الس عود وبأرمض ان  .د، و٥٣٥ص، مرجع سابق، ١جــ ، لتزام، مصادر الا  الوسیط،  عبدالرزاق السنھوري .د: في ذلك ینظر  
 .٣٢١صمرجع سابق، 

o b e i k a n d l . c o m



 

 ٣٠(٣٠( 
 

جمعیة الفعلى ذلك فإن ، عھدوا إلیھ بأن یراجع نیابة عنھم الحسابات المقدمة من مجلس الإدارة مساھمین

 یستمد جذوره ھذا الرأي، )١()كمبدأ عام (زل مراقب الحساباتمة للمساھمین ھي التي تملك تعیین وعاالع

كثر بأن یساھم كل منھم في أو أعقــد یلتزم بھ شخصان ((ھا أنَّمن النظریة التقلیدیة التي تعرف الشركة ب

فقرار ، )٢())و خسارةأسام ما ینشأ عنھ من ربح قتلاو من عمل أشروع اقتصادي بتقدیم حصة من مال م

مراقب الحسابات  مراقب الحسابات بمثابة إیجاب عن العقد متى اقترن بھ قبول مة بتعیینالجمعیة العا

 في حالة علم مراقب الحسابات بقرار التعیین دون أن یعترض ویعتبر القبول ضمنیاً، الصریح أو الضمني

 .)٣(على ذلك

لطرفیھ ومبناھا عدم تنفیذ نفاذ عقد صحیح قائم وملزم إاق  العقدیة محصور في نطمسؤولیِّةفقیام ال اًإذ

 .)٤(طرافھأ فنطاق العقد محدد بموضوعھ و، التي تضمنھا من قبل الطرف الآخرو كل الموجباتأبعض 

 وبحثنا فیما سلف ، یكون ھناك عقد صحیح بین الطرفین العقدیة أنمسؤولیِّةنھ یشترط لقیام الإكما قلنا 

ول وھو أن یكون لشرط الأبحث الشق الثاني من ھذا ا إلى وننتقل الآن ،من القول ضرورة وجود ھذا العقد

 بین مراقب الحسابات والشركة یجب أن عقد صحیحاًال لكي یكون  فنقول)Valable(ھذا العقد صحیحاَ 

وإذا تعین بخلاف القانون یكون ، طرق الذي حددھا القانونالبالشركة یتعین مراقب الحسابات من قبل 

 .عقد باطلاًال

 بتعیین مراقب الحسابات في الاختصاصنعرض فیما یلي للجھة التي منحھا القانون ن أن یمكننا الآ

 باطلاً؟ أم اً صحیحكي نعرف ھل العقدالشركة ل

  أولصاحب المشروع الفردي أو للشریك، یخضع تعیین مراقب الحسابات في المشروعات الفردیة

 الجمعیة إلىارع مساھمة أوكل الشَّا في شركات الأمَّ، المدیر أو مجلس الشركاء في شركات الأشخاص

 أدنى لعدد المراقبین في كما فرض حداً، سلطة تعیین مراقب الحسابات،  عامأكمبد، للمساھمینامة الع

، ن المھام التي كلفھ القانون بھا قبل الشركةیوحدد مدة معینة یؤدي خلالھا مراقب الحسابات المعی، الشركة

 :لعام وھو ما نتكلم عنھ المبدأ اىستثناء علوھناك بعض الا

 :راقب الحسابات في شركات المساھمةن می العام بتعیالاختصاص -١

 العام فیھم الاختصاص فإنَّ.. أكثریة القوانین الأخرى  و..العراقي والفرنسي  المصري ولقانونل وفقاً

ھا تتكون من نَّإركة حیث على الش، ھا صاحبة السیادة والسلطة العلیا المھیمنة حیث إنَّ،ینعقد للجمعیة العامة

 .جمیع المساھمین

                                                
 .٦٣ص، مرجع سابق، علي سید قاسم.د: ینظر )1(
م  ن ) ٥٠٥(والم  ادة ، )المع  دل( "١٩٩٧"لس  نة ) ٢١(م  ن ق  انون الش  ركات العراق  ي رق  م   ) الرابع  ة( ن  ص الم  ادة :ینظ  ر )2(

 .)١٩٤٨(لسنة ) ١٣١(القانون المدني المصري رقم 
 .٢٣ص، مرجع سابق، بن جمیلة محمد :ینظر )3(
 .٣١ و٣٠ص، مرجع سابق، ٢جــ ، مصطفى العوجي.د: ینظر )4(

o b e i k a n d l . c o m



 

 ٣١(٣١( 
 

لزم شركة المساھمة بأن یكون لھا مراقب حسابات أو أكثر ممن تتوافر فیھم أ ،المصريإنَّ المشرِّع 

) ١٥٩(من القانون رقم ) ١٠٣(الشروط المحددة بقانون مزاولة مھنة المحاسبة حیث ورد في نص المادة 

 مراقب حسابات أو أكثر ممن تتوافر فیھم الشروط المنصوص یكون لشركة المساھمة): ((١٩٨١(لسنة 

وفي حالة تعدد ، ي قانون مزاولة مھنة المحاسبة والمراجعة تعینھ الجمعیة العامة وتقدر أتعابھفلیھا ع

 )).لین بالتضامنمسؤوالمراقبین یكونون 

وھو مانصت ، ب الحساباتمنح الجمعیة العامة للشركة حق تعیین مراق أیضاً  العراقيمشرِّعالأنَّ كما 

) ١٩٩٧(لسنة ) ٢١(من قانون الشركات العراقي رقم ) ١٠٢(من المادة ) السادسة(علیھ في الفقرة 

امة  مراقب الحسابات في الشركات الخاصة تعینھ الجمعیة العنَّأالتي نصت صراحة على ، وتعدیلاتھ

 ((... :ھنَّأون المذكور والتي نصت على  القانمن) ١٣٣(من المادة ) الأولى(وكذلك الفقرة ، جرهأوتحدد 

ا حسابات الشركة الخاصة فتخضع للرقابة والتدقیق من قبل مراقبي حسابات تعینھم الجمعیة العمومیة مَّأ

 )).…للشركة

 الاختصاصالعادیة للمساھمین امة لجمعیة العل مشرِّعكذلك الحال في قانون الشركات الفرنسي؛ عقد ال
من قانون الشركات الفرنسي رقم ) ٢٢٣(وھو ما نصت علیھ المادة ، ت كأصل عامبتعیین مراقب الحسابا

 ).١٩٦٦(لسنة ) ٥٣٧(
ن یقوم أعراقي والفرنسي ـــ فلا یصح  واليمصرــ في كل من القانون ال )١(ھذه ھي القاعدة العامة

لأن خلاف ذلك قد ، )٢( منھ لیؤدي العمل الذي كلف بھ من قبل الشركة بتعیین زمیل آخر بدلاًمراقب مثلاًال
...  موظفإلىوبالتالي یتحول مراقب الحسابات ... یؤثر على نزاھتھ وتعرضھ لضغوط في أداء عملھ

وإذا كان ھذا ھو . )٣( على بعض أخطاء المجلس في سبیل ذلكیضاًأیفتھ قد یتستر ظولكي یحافظ على و
 .استثنائیة ىخراك طرق الطریق العام للتعین فإن ھنا

 :تعیین مراقب الحسابات في شركات المساھمةبستثنائي  الااصالاختص -٢
ن ھناك بعض  الطریق الاعتیادي، ولكامة ھوتعیین مراقب الحسابات من قبل الجمعیة العإنَّ 

 :في نقاط الآتیةا یتكلم عنھ الباحث استثناءات على ھذا المبدأ وھو م
 :)عقد الشركة(تعیین مراقب الحسابات في نظام الشركة  -أ

ذ من شروط تأسیس شركات المساھمة ذات الاكتتاب إ، الغایة من ذلك ھو تیسیر تأسیس الشركات
وأول أعضاء ، ساسي أسماء أول مدیریھاأن یتضمن نظام الشركة الأ، المغلق لاتوجد جمعیة تأسیسیة

ھذه الطریقة ن بیولایكتسب مراقب الحسابات المعی،  أسماء مراقبي حسابات ھذه الشركةلمجلس المراقبة ثمَّ
 .)٤(ن بالطریق المعتادیمزایا خاصة ممیزة عن نظیره المعی

                                                
 .١٠٩٢ص، مرجع سابق، سمیحة قلیوبي.د: ینظر )1(
 ینظر؛ )2(

D. Bastian, “La Réforme du Droit Des Societés Commerciales”, J.C.P. 1967, 2121: P Didier, 
Droit commercial, P.U.F., P. 424. 

 .١٣٥، ١٣٤ص، مرجع سابق، عایض حامد ذیاب الشنون.د )3(
 .٧٤ و٧٣علي سید قاسم، مرجع سابق، ص.د: ینظر )4(

o b e i k a n d l . c o m



 

 ٣٢(٣٢( 
 

ا النص في نظام شركات نسفي فر) ١٩٦٦(لسنة ) ٥٣٧(من القانون رقم ) ٨٨(أجازت المادة 

 .)١(المساھمة ذات الاكتتاب المغلق على تعیین مراقبي الحسابات

یكون وتعدیلاتھ أن ) ١٩٦٥(لسنة ) ٦(الشركات السعودي الصادر بالمرسوم رقم جاز نظام أ یضاًأ

من ) الثالثة( فقرة  ویفھم ذلك من نص)عقد الشركة(حسابات الأول في نظام الشركات تعیین مراقب ال

:  تختص الجمعیة التاسیسیة بالأمور الآتیة٦٠مع مراعاة أحكام المادة : (( حیث نصت على)٦٢(المادة 

ینھم خمس سنوات وأول مراقب حسابات إذا لم یكن قد تم تعیتعین أعضاء أول مجلس إدارة لمدة لاتجاوز "

 ))."في عقد الشركة أو في نظامھا

تنسحب عبارة ــ إذا لم یكن قد تم تعیینھم ــ على أعضاء مجلس الإدارة ، ل التفسیرو لأصوفقاً

ریة  قضاء مستقر للمحكمة الدستو مثلاً في،حیث إن النص العام یؤخذ على عمومھ، ومراقب الحسابات

الأصل في عبارة النص أنھا تحمل علة عمومھا مالم یقم دلیل على تخصیص ((العلیا في مصر تقضي بأن 

ھ إذا وجد في عقد تأسیس الشركة وعلیھ نرى أنَّ، )) غیر مقبولفإذا خصص العام بغیر دلیل كان تأویلاًَ

 .)٢(اسم مراقب الحسابات فیتم تعیینھ لحین أول اجتماع للجمعیة العامة

 وأن یكون تعیینھ، ونقترح علیھم بأن یأخذا بھ، ستثناء الااالعراقي لم یأخذا بھذالمصري و مشرِّعا المَّأ

 .الحسابات عیین مراقببتالجمعیة التأسیسیة تقوم فیھ وقت الذي حتى 

 :)جمعیة التأسیسیة (سیسیةأ بواسطة الھیئة الت مراقب الحساباتتعیین -ب

نشاء شركة مساھمة تمارس أحد أنشطة إلذین قاموا بالتفكیر في المؤسسون ھم مجموعة الأشخاص ا

وقاموا بجمیع الدراسات والتصرفات بعد ذلك حتى تسجیل الشركة والموافقة علیھا من قبل ، الاقتصادیة

یتم خلال شھرین ، كتتاببعد انتھاء عملیات الا .كتتاب العام یتم طرح أسھمھا للاقب الشركات ثمَّمرا

حیث یتم انتخاب ، التاسیسیة بحضور مكتتبین یحملون نصف الأسھم المكتتب بھا على الأقلاجتماع الھیئة 

 .)٣( مراقبي الحساباتلشركة وكذلكمجلس الإدارة الأول ل

ن یعیّ،  جاء في قانون الشركات المصريلكن قانون الشركات العراقي لم یأخذ بھذه الاستثناء، ونَّإ

نعقاد أول جمعیة عامة ــ ا مراقب الشركة الأول مھمتھ لحین لى ویتو، الشركة المراقب الأولامؤسسو

نعقاد اریخ  تاإلىینھ الجمعیة العامة مھمتھ من تاریخ تعیینھ یسیس الشركة ــ یباشر المراقب الذي تعأبعد تو

 .)٤(الجمعیة التالیة وعلیھ مراقبة حسابات السنة المالیة التي ندب لھا

) ١٩٦٦(یولیو سنة ) ٢٤(ون الشركات الفرنسي الصادر في قانمن ) ٧٩( أجازت المادة یضاًأ

ن مراقب أو مراقبي ن تعیِّأكتتاب العام كة المساھمة التي تطرح اسھمھا للاشرالللجمعیة التأسیسیة 
                                                

 .)١٩٦٦(لسنة ) ٥٣٧( رقم  الشركات الفرنسيمن القانون) ٨٨(نص المادة : ینظر )1(
 وجیز أحك ام المحكم ة الدس توریة     ق دستوریة١٤ لسنة ١٧القضیة رقم  ،  ١٤/١/١٩٩٥المحكمة الدستوریة العلیا جلسة     ( )2(

، )٥٠ص،  م١٩٩٩ ملح ق تش ریعات مجل ة المحام اة المص ریة م ایو       ١٩٩٨علی ا حت ى    لالعلیا منذ إنشاء المحكمة الدستوریة ا     
 .٨٨ص، مرجع سابق، صالح عوض العقلا البلوي: مشار إلیھ لدى

 .٣٦صمرجع سابق، ، ھاني العزب.دوإیھاب نظمي .د: ینظر )3(
 ).١٩٨١(لسنة ) ١٥٩(من قانون الشركات المصري رقم ) ١٠٣(مادة من ال) ٢(رة فق: ینظر )4(

o b e i k a n d l . c o m



 

 ٣٣(٣٣( 
 

ویتولى ،  المصري والفرنسيمشرِّعالحكم من ال العراقي أن یأخذ ھذا مشرِّعونقترح لل، )١(حسابات الشركة

 .عامة لحین إنعقاد أول جمعیة مھمتھھذا المراقب 

 : بواسطة مجلس الإدارة مراقب الحساباتتعیین -ج

 دارة في الشركة المساھمة تعیین مراقبھو ھل یحق لمجلس الإ، نأالسؤال الذي یطرح بھذا الش

 ذا لم یكن للشركة في وقت ما لأي سبب مراقب حسابات؟إالحسابات 

ن بشأ )الملغي" (١٩٥٤"لسنة ) ٢٦(ن القانون رقم  م)٥١(بالنسبة للتشریع المصري في المادة 

كان یحظر تفویض الجمعیة العامة لمجلس الإدارة في تعیین مراقبي ، بعض أحكام شركات الأموال

مجلس الإدارة   على تفیوض القانون الحالي لم یتبع ھذه الوجھة وأخذ بإمكانیة التعیین بناءًالحسابات إلا أنَّ

 من جانب  مراقب الحساباتتعابحد أقصى لأتحدید شریطة أن یكون ،  أتعابھفي تعیین المراقب وتحدید

لقانون الرقم من ا) ١٠٣(من المادة ) الثالثة( الفقرة وذلك یفھم بمفھوم المخالفة لنص، الجمعیة العامة

 .)٢()١٩٨١(لسنة ) ١٥٩(

الإدارة تحت أي انتقد الفقھ ھذا التفویض الصادر لمجلس  وكما ،معیبفي رأي الباحث ھذا الحل 

 وبالتالي یتحول مراقب  أن حیاد المراقب واستقلالھ لن یكون كاملاًإلى  وذلك استناداً،ظروف كان

بل سیكون في جانب مجلس الإدارة الذي قام بتعیینھ وذلك ،  موظف لدى مجلس الإدارةإلىالحسابات 

وھو أن ، غرض المباشر من ورائھ وھنا یفقد دور مراقب الحسابات أھدافھ وال،لضمان استمراره في عملھ

 لھا یأتمر بأوامرھا ویسكت عن أخطائھا رغم لإشراف على إدارة الشركة ولیس تابعاًایكون سلطة رقابة و

 .)٣(یفتھظحافظ على وعلمھ بھا لكي ی

 مشرِّعالنھج الذي كان علیھ ال العراقي على مشرِّعبدایة كان ال في ،ا في قانون الشركات العراقيمَّأ

) ب(الفقرة ناطت أحیث ) الملغي (١٩٥٧لسنة ) ٣١(حالي في قانون الشركات التجاریة رقم الري المص

 للحسابات بدلا من المراقب الذي ن یعینوا مراقباًأعضاء مجلس الادارة لأ: (( منھ على)٢١١(من المادة 

ا  أمَّ)).ك الوظیفةعمالھم مدة شغور تلأخرین الاستمرار بتھ بسبب طارئ ویجوز للمراقبین الآشغرت وظیف

 .ز ھذا التفویضقانون الشركات النافذ لم یج

أعضاء مجلس الإدارة ھم الذین یقومون بتعیین أنَّ لكن قد دلت التجربة في شركات المساھمة على 

ولذلك تلجأ بعض ، تعیین الذین یرشحھم مجلس الإدارةب ھا لضعف الجمعیة العامة ولاعتمادالمراقبین نظراً

                                                
 .)١٩٦٦(لسنة ) ٥٣٧(رقم من قانون الشركات الفرنسي ) ٧٩(نص المادة : ینظر )1(
وإذا ل م  ، ولا یجوز تفویض مجلس الإدارة في تعیین المراقب أو تحدی د أتعاب ھ دون تحدی د ح د أقص ى     "): ١٠٣/٣(  المادة    )2(

 ن عل  ى مجل  س الإدارة إتخ  اذ إج  راءات تعی  ین المراق  ب ف  وراً  یتعی  ،  للش  ركة ف  ي أي وق  ت لأي س  بب مراق  ب للحس  ابات یك  ن
 ."جتماع لھاالجمعیة العامة في أول ویعرض ذلك على ا

، مرج  ع س  ابق،  وص  الح ع  وض العق  لا البل  وي  . ١٣٥ و١٣٤، ص، مرج  ع س  ابق ع  ایض حام  د ذی  اب الش  نون  .د: ینظ  ر )3(
 .٣٢٩،ص، مرجع سابق، الشركات التجاریة، ید العرینيمحمد فر.دو. ٨٩ص

o b e i k a n d l . c o m



 

 ٣٤(٣٤( 
 

ولكن قرار التعیین لا تملكھ إلا  ، القضاءاختصاص جعل المراقبین أو أحدھم على الأقل من ىإلالتشریعات 

وھذا  ، غیرهأو تختار مراقباً، التي قد تصوت لصالح المراقب الذي رشحھ مجلس الإدارة، الجمعیة العامة

 .)٢(قانون الفرنسيال و،)١(ھو الحل السلیم وقد أخذ بھ القانون اللبناني

 : بواسطة القضاءمراقب الحسابات تعیین -د

 .العكس الحال في القانون الفرنسيالعراقي بھذه الطریقة وذلك على و المصري لا یأخذ القانون

 ــ یجوز تعیین مراقب الحسابات بأمر على عریضة یصدر من رئیس المحكمة التجاریة التي ــ مثلاً

فلت وذلك متى أغ،  المساھمین أو بعضھم على طلب أحدیقع في دائرتھا مركز الشركة الرئیسي بناءً

من قانون ) ٢٢٤/٣( لما جاء في المادة ولا یتقرر ھذا الحق وفقاً، إجراء ھذا التعیینامة الجمعیة الع

خاص الذین قد تكون لھم مصلحة مباشرة شدون غیرھم من الأ، إلا للمساھمین وحدھم، نسيالشركات الفر

 .)٣(ت أو لجنة المشروع مثلاَفي تعیین مراقب الحسابات كحملة السندا

تفرض وجود اثنین من   المصري)١٩٨٨(لسنة ) ١٤٦(من القانون رقم ) ١٠( المادة مع ذلك فإنَّ

مراقبي الحسابات لمراجعة حسابات ومیزانیة وأعمال شركات المساھمة العاملة في مجال تلقي الأموال 

 ویعد ھذا الحكم خروجاً، د مكافآتھ وواجباتھن أحدھا الجھاز المركزي للمحاسبات ویحدییعی، لاستثمارھا

ونري ضرورة أن . )٤(على المبدأ المقرر في مصر بشأن اختیار وتعیین مراقبي حسابات شركة المساھمة

تى م،  على طلب أحد المساھمین أو بعضھمبناءً، وذلك ستثناءالاالعراقي بھذا المصري و مشرِّعیأخذ ال

، دون غیرھم من قرر ھذا الحق إلا للمساھمین وحدھم، ولا یالتعیینإجراء ھذا امة الجمعیة العفلت أغ

خاص الذین قد تكون لھم مصلحة مباشرة في تعیین مراقب الحسابات كحملة السندات أو لجنة شالأ

 .المشروع مثلاًَ

 :بل مراقب الشركاتمن قِمراقب الحسابات ن یتعی -ھـ

ل الطریقة من طرق التعیین وذلك على عكس الحاالعراقي والفرنسي بھذه المصري ولا یأخذ القانون 

 .ردنيفي القانون الأ

                                                
الأعم  ال التجاری  ة ـ  ـ الت  اجر ـ  ـ الش  ركات التجاری  ة ـ  ـ الأوراق    (الق  انون التج  اري الس  عودي  ، حم  زة عل  ي الم  دني : ینظ  ر )1(

 .٢٨٧ص،  م٢٠٠١سنة   المملكة العربیة السعودیة،،جدة، دار المدني، ، الطبعة الخامسة)التجاریة
 .٩٠، صمرجع سابق صالح عوض العقلا البلوي، :لدى لیھإمشار 

 .٧٢ص ، مرجع سابق، علي سید قاسم.د: ینظر )2(
  وینظر أیضاً؛. وما بعدھا٧٣، صسابقالمرجع ال، علي سید قاسم.د: ینظر )3(

  CODe  De commerce , Dalloz , 2003 , p . 284    
 ،الق اھرة ، دار النھض ة العربی ة  ، المس اھمین ف ي ش ركات المس اھمة    دور مراقب ي الحس ابات لحمای ة     ،  فادي توك ل  .د: ینظر )4(

بشأن قانون الش ركات العامل ة ف ي    ) ١٩٨٨(لسنة ) ١٤٦(من القانون رقم ) ١٠(لمادة  ونص ا.١٧ص،  م ٢٠١٣سنة   مصر،
 والمراجع ة  یتع ین للش ركة مراقب ان للحس ابات م ن مكات ب المحاس بة       ((: والتي ی نص بم ا یل ي   مجال تلقي الأموال واستثمارھا  

حدھما الجمعیة العامة أوالمراجعة تعین  ممن تتوافر بھم الشروط المنصوص علیھا في قانون مزاولة مھنة المحاسبة الوطنیة
 خ ر الجھ از المرك زي   لی ھ ویع ین الآ  إ المش ار  ١٩٨١ لس نة  ١٥٩ف ي الق انون رق م     للش ركة طبق ا للقواع د المنص وص علیھ ا     

 ...)).الھیئة في حالة الاخلال بواجباتھما ویجوز للجھاز تنحیتھما بناء على طلبللمحاسبات ویحدد مكانھ وواجباتھ، 

o b e i k a n d l . c o m



 

 ٣٥(٣٥( 
 

وتعدیلاتھ ) ١٩٩٧(لسنة ) ٢٢(في القانون الشركات الأردني رقم ) ١٩٢(من المادة ) ب(نصت فقرة 

و اعتذر المدقق الذي انتخبتھ عن أذا تخلفت الھیئة العامة للشركة عن انتخاب مدقق الحسابات إ: ((ھبأنَّ

 ثلاثة دارة ان ینسب للمراقب فعلى مجلس الإىوفو تأسباب ي سبب من الأمتنع عن القیام بھ لأو اأالعمل 

كثر ــ وذلك خلال أ لحسابات الشركة أو لمراقب مدققاًقل ــ لكي یختار منھم امن مدققي الحسابات على الأ

 )).حدھمأن تاریخ شغور ھذا المركز لیختار اربعة عشر یوما م

 والفرنسي بھذا الأمر في حالة إذا مصري والعراقي المشرِّعلابأس بھ أن یأخذ ال ھبأنَّالباحث یرى 

مراقب الذي انتخبھ عن العمل أو الیئة العامة للشركة عن انتخاب مراقب الحسابات أو اعتذر ھ التتخلف

 .اني للشركةثي مراقب أ وفي حالة عدم وجود ،عن القیام بھامتنع 

 :ة وزارة التجارة والصناعةتعیین مراقب الحسابات بواسط -و

العراقي والفرنسي بھذه الطریقة من طرق التعیین وذلك على عكس الحال المصري ولا یأخذ القانون 

 ..ردنيالأ ونجلیزيقانون الشركات الإفي 

یجوز تعیین مراقب ، )١٩٨٥(نجلیزي الصادر سنة من القانون الشركات الإ) ٣٨٨(ادة  لنص الموفقاً
العادیة امة غفلت الجمعیة العأوذلك متى ،  على طلب الشركةن وزارة الصناعیة بناءًالحسابات بقرار م

،  عن القیام بواجباتھ الوظیفیةذا أصبح مراقب حساباتھا عاجزاًإلیھ إ أو لم تبادر ،نیمساھمین ھذا التعیلل
شغرت فیھ ویجب على الشركة أن تخطر وزارة التجارة والصناعة خلال أسبوع واحد من التاریخ الذي 

 .)١(وظیفة مراقب الحسابات
ھ یحق لوزیر التجارة على أنَّالأردني من قانون الشركات ) ٢٧٦(مادة من ال) الألف( فقرة أشارت

أو مدقق حسابات بغرض التحقیق في أعمال أیة شركة وتقدیم تقریر ،  أو أكثروالصناعة أن یندب شخصاً
إذا توافرت أسباب معقولة یقتنع بھا ، أسھم الشركةمن % ٢٠لھ عنھا بناء على طلب مساھمین یحملون 

 .)٢( على تنسیب مراقب الشركاتالوزیر بناءً
 .استثناءي والفرنسي بھذا العراق المصري ومشرِّع لابأس بھ أن یأخذ الھبأنَّوالباحث یرى 

العقد بین ي  أفإن التعیین یكون باطلاً، فإذا تم تعیین مراقب الحسابات بالمخالفة لأحكام سالفة الذكر

 التقصیریة لا العقدیة عند وجود مسؤولیِّة، نحن إذن نكون أمام الیكون باطلاًعمیلھ مراقب الحسابات و

 .الضرر

 :إخلال مراقب الحسابات بتنفیذ العقدناشئاً عن ن یكون الضرر أ -اًثانی
 إلىجب باللإضافة  بل ی،ل بعقد صحیحمسؤو العقدیة أن یربطـ المضرور بالمسؤولیِّةلا یكفي لقیام ال

ات القانونیة التي یرتبھا لتزامالا عن الإخلال بأحد لمضرور ناشئاًلخطأ الذي سبب الضرر ذلك أن یكون ال

                                                
،  م٢٠١٤س نة  ، مص ر ، الق اھرة ، الش ركة العربی ة المتح دة   ، الطبع ة الأول ى  ،  تدقیق الحس ابات  ،  مین عبداالله أخالد  .د :ینظر )1(

نجلی زي الص ادر س نة    الش ركات الإ م ن الق انون   ) ٣٨٨(ون ص الم ادة   . ٧٦مرج ع س ابق، ص  ، علي سید القاس م  .د و .١٣٢ص
)١٩٨٥(. 
م  ن ق  انون  ) ٢٧٦(م  ن الم  ادة  ) الأل  ف(ن  ص فق  رة  و. ٣٧ص، مرج  ع س  ابق،  ھ  اني الع  زب .دوإیھ  اب نظم  ي  .د: ینظ  ر )2(

 .الشركات الأردني

o b e i k a n d l . c o m



 

 ٣٦(٣٦( 
 

 .)٢( قد ورد في العقد أو مما ھو من مستلزماتھلتزامالا كان ھذا سواءً، )١(العقد

ات المساھمة أن یحدث خطأ  العقدیة لمراقب الحسابات في شركمسؤولیِّةلقیام الیرى الباحث بأنَّھ 

 مراقب الحسابات العقدیة إذا لم یترتب على مسؤولیِّةإذ لا محل للقول ب، شركةل مراقب الحسابات ضرراً

 .ویتعین على من یدعي وقوع الضرر عبء إثباتھ، خطأ مراقب الحسابات ضرر

مراقب الحسابات فض كما إذا ر، في المرحلة السابقة على التعاقد،  عقدیةمسؤولیِّةكذلك لا تقوم 
 ــ إذا أو قطع المفاوضات التي تمھد للتعاقد في وقت غیر لائق وبدون مبرر، التعاقد بعد أن دعا إلیھ

لا یسأل مراقب أیضاً  ،بالنسبة لأحداث اللاحقة و،)٣( التقصیریة ــمسؤولیِّةتضرر بعمیلھ یتساءل بال
 مالم یكن قد ساھم )أي بعد اتمام العقد(عمیلھ لدى لحسابات عن المخالفات التي تحدث بعد انتھاء خدماتھ ا

 .)٤(في وقوعھا بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة
، إذا كان مراقب الحسابات الذي ینتھي عقده مع الشركة التي كان یعمل عندھا مَّایثور تساؤل ع

، ریة أو المالیةسرار الشركة الأولى الصناعیة أو التجاأخرى منافسة فیطلعھا على أة شركة ویلتحق بخدم
لكن و، ا أصابھا من ضرر عن عملھ ھذا وتقضي علیھ المحاكم بتعویض ھذا الشركة عمَّلاًمسؤویكون 

  عقدیة أم تقصیریة؟مسؤولیِّةنكون أمام 
 في ھذه الحالات مسؤولیِّة أن الإلىتذھب المحاكم الفرنسیة ــ ویؤیدھا فیما تذھب إلیھ معظم الفقھاء ــ 

قانون ال إلىلو رجعنا  .ذا یذھب معظم الفقھاء في مصر ھإلىو، ة مصدرھا العمل الضار تقصیریمسؤولیِّة
 ھذه وإنَّ، في ذمة العامل) عقد العمل(ینشئھا ات التي لتزامالا حدد مشرِّع الالمدني العراقي لوجدنا أنَّ

من المادة ) ةالخامس( فقد نصت الفقرة ،سرار رب العملألتزامھ بعدم إفشاء اات تنطوي على ماالالتز
ن یحتفظ باسرار رب العمل الصناعیة أ: ((ھ یجب على العاملنَّأ على  العراقي المدنيونمن قان) ٩٠٩(

 العامل عن مسؤولیِّةوأن الفقرة الثانیة من المادة السالفة نصت على )) والتجاریة حتى بعد انقضاء العقد
 ،یعرفھ لاأو  أكان العامل یعرفھ  عن عقد سواءًإذن فنحن ھنا في صدد التزام ناشيء، لتزامالامخالفة ھذا 

، صبح العقدأفقد ، ات التعاقدیة في وقتنا ھذا التزامات یعرفھا المتعاقدان بل ویریدانھاماالالتز لم تعد كل إذ
رادة الطرفین فیھ تنحصر في ربط إ تشریعیا تكاد  تنظیماً منظماًعقداً، قل تقدیرأأو بعض العقود على 

فقھاء كما یقول ) جعلیة(د صبحت آثار كثیر من العقوأخرى أوبعبارة ، بقبول الآخرحدھما أیجاب إ
 .)٥(خذت تسود فكرة العقد المنظمأحیث ، الشریعة الإسلامیة

 مسؤولیِّةسرار الشركة أ مراقب الحسابات عن إفشاء مسؤولیِّة نَّأیخلص مما تقدم یرى الباحث بأنَّھ 

 ومراقب الحسابات ملزماً،  من عقد العمل نفسھئ ناشلتزامالاالإخلال ب مبنیة على مسؤولیِّةعقدیة لأنھا 

 . وعمیلھ عن تلك الرابطة التعاقدیة التي كانت قائمة بین مراقب الحساباتئبل الشركة بسلوك معین ناشقِ

، ) في ھذا الصددالقاعدة العامة ( الأعمال السابقة على العقد والأعمال اللاحقة على انتھاء العقدنذإ

                                                
 .٨٣ص، مرجع سابق، فایز أحمد عبدالرحمن.د: ینظر )1(
 .٣٢١ص، مرجع سابق، السعودورمضان اب.د )2(
 .٣٢١، ٣٢٠سابق، صالمرجع الرمضان ابوالسعود، .دو. ٨٩، مرجع سابق، ص١لي الذنون، المبسوط، جــ حسن ع.د: ینظر )3(
الأردن، سنة ، عمَّان، ، الطبعة السادسة، دار الوائل)الناحیة النظریة والعلمیة(خالد أمین عبداالله، علم تدقیق الحسابات     .د: ینظر )4(

 .٣٠ مرجع سابق، ص،١ جـمصطفى العوجي،.دو. ٢٤١صعلي سید قاسم، مرجع سابق، .دو. ٩٦ م، ص٢٠١٢
 .٩٤و ٩٣ص، مرجع سابق، ١جــ ، المبسوط، حسن علي الذنون.د )5(

o b e i k a n d l . c o m



 

 ٣٧(٣٧( 
 

تحقق بل ت،  العقدیةمسؤولیِّةوالأعمال المادیة التي ترتكب بمناسبة العقد كل ھذه الأعمال لا ترتب ال

 .)١( التقصیریةمسؤولیِّةال

كما ، )٢( العقدیة تتحققمسؤولیِّة الفإنَّ، أو التأخر في تنفیذه، ا إذا وقع الضرر بسبب عدم تنفیذ العقدأمَّ

 .لتزاماتھ بالرغم من إعذارهال  امتنع مراقب الحسابات عن إكماإذا

، ات الناشئة عنھلتزامالاعلى القاضي عبء تفسیر إرادة المتعاقدین لتحدید مضمون العقد وتحدید 

 .)٣( للإخلال بھا العقدیة جزاءًمسؤولیِّةلتي تقوم الوا

 :الشركةمراقب الحسابات و العقدیة بین مسؤولیِّةأن تنشأ ال -اًثالث

 العقدیة ھو بین الطرفین ولا یحق لطرف أجنبي ــ الغیر ــ التمسك بھذه مسؤولیِّةالفالعقد المستند لقیام 

 وعلى ذلك یخضع تدخل الغیر في العلاقات العقدیة ــ كترخیص أجنبي للمتعاقد للإخلال ،)٤(مسؤولیِّةال

لمادة ، واصريمن القانون المدني الم) ١٦٣(مادة طبقاً لل. )٥( التقصیریةمسؤولیِّةبتعاقده ــ لقواعد ال

لا یمكن أن یعتبر إذ  ؛من القانون المدني الفرنسي) ١٣٨٢(مادة وال ،من القانون المدني العراقي) ٢٠٤(

، ھ بالنسبة للغیر یتجرد الفعل الضار عن صفتھ العقدیةالضرر الذي أصاب الغیر من التنفیذ المعیب أنَّ

 .)٦( التقصیریةمسؤولیِّةویصبح ال

لعقد فیما فللغیر أن یتمسك بما حدث من إخلال ل، )٨(وفي فرسنا، )٧(في مصرعلى ھذا الرأي القضاء 

 .)٩(أصابھ من ضرر عن ذلك

 مراقب ضكصاحب شركة یحر، فإذا دفع أجنبي مراقب الحسابات على أن یخل بتعاقده مثلاً

مة على الخروج من ھذه الشركة قبل انتھاء عقد مبرم بینھم للدخول في خدأخرى الحسابات في شركة 

، رتباطھما بالعقدمراقب الحسابات لا وة العقدیة فیما بین الشركة الثانیمسؤولیِّةتتحقق ال، ىالشركة الأول

 . لأن ھذا لم یرتبط بعقدىة الأول  والشركةشركة الثانیال تقصیریة فیما بین مسؤولیِّةولكن لا تتحقق إلا 

                                                
 ؛)١:٣٠AM(ساعة ) ٤/٥/٢٠١٣(، تاریخ الزیارة  على شبكة الإنترنیتمنتدیات تونیزیا میكس موقع: ینظر )4( .٣٢١ص، مرجع سابق، دالسعوورمضان اب.د )3( .٦٢٥ و٦٢٤ص، مرجع سابق، ١جــ ، لتزام، مصادر الاالوسیط، عبدالرزاق السنھوري.د: ینظر )2( .٨٣ص، مرجع سابق، فایز أحمد عبدالرحمن.د: ینظر )1(

(www.tunisia-mix.com) )5( ٣٢١و ٣٢٠ص، مرجع سابق، السعودورمضان اب.د: ینظر. )م ن الق انون الم دني    ) ٢٠٤(لم ادة  ، وا)١٩٤٨(لس نة  ) ١٣١( رق م  من القانون المدني المصري) ١٦٣(نص المادة   : ینظر )6
حكم ة اس تئناف مص ر     وم٦٨ المحاماة السنة الخامسة عش رة ص حیفة   ١٩٣٤ مایو سنة ٢٨نقض المصریة في    المحكمة  ( )7( )١٨٠٤( الصادر سنة من القانون المدني الفرنسي) ١٣٨٢(والمادة  ،)١٩٥١(لسنة ) ٤٠( رقم العراقي

 ،٨٧٣ ص حیفة  ٤٩٨ المحام اة الس نة الس ابعة رق م     ١٥٣ ص حیفة  ٦٤٥ الجدول العشري الأول رق م  ١٩٢٧ فبرایر سنة   ٥في  
مش ار الی ھ   ، )٣٣٧ ص حیفة  ١٤١ السادس ة عش رة رق م     المحام اة الس نة  ١٩٣٥ اكت وبر س نة   ٣٠ومحكمة مصر الابتدائیة ف ي     

م للمس تھلك س لعة ذات علاق ة     م ن الب ائع ال ذي ق د    ١٣٨٢ فیما قضى بھ من تعویض لصاحب العلامة التجاریة طبقا للم ادة   )8( .٦٥صمرجع سابق، ، عبدالرحیم عامر.دوحسین عامر .د: لدى
 یونی و  ٨ ومحكم ة ب اریس ف ي    ٥٣٤ ـ ـ  ١ ـ ـ  ١٩٠٣ الل وز  ١٩٠٢ نوفمبر س نة  ١٨محكمة النقض الفرنسیة في     . مطلوبةغیر  
 ١٩٠٧ مجلة الق انون الم دني رب ع الس نویة     ١٩٠٦ نوفمبر سنة ١٨ ومحكمة رین في ٢٧٠ ــ ٢ ــ ١٩٠٥ داللوز   ١٩٠٤سنة  

 داللوز ١٩٣١ یولیة سنة ٢٢ وفي ٤٣٠ ــ ١ ــ ١٩١٠ داللوز ٩٠٧ یونیة سنة ٢٧ ومحكمة النقض الفرنسیة في     ٩٧صحیفة  
 ومحكم ة دیج ون ف ي    ١٣٠٤  بند١٩٤٣ المجلة الأسبوعیة القضائیة ١٩٤٢ دیسمبر سنة ١٥ وفي  ٥٠٦ ــ   ١٩٣٢الأسبوعیة  

 ص حیفة  ٥ وم ا بع دھما وج زء    ٢٤١ بن د  ٤٠٤ ص حیفة  ٣ وق ارن دیم وج ج زء    ٢٧٥ ـ ـ  ١٩٤٥ داللوز  ١٩٤٥ فبرایر سنة    ٧
 .١٢٤٧ بند ٥٦٠

عمال ضد أحد شركات الس كك الحدیدی ة لإخلالھ ا بعق د النق ل      التعویض التي رفعھا أحد أصحاب الأ  وقد قضي برفض دعوى     
لت أخر إح دى قطاراتھ ا م ا ع اقھم ع ن أداء م ا كلفھ م ب ھ فتس بب ع ن ذل ك ض رره              ، تباع ھ م ن المھندس ین   المبرم بینھما وب ین أ   

 ). وتعلیق اسمان٦٥ ــ ١ ــ ٩٨ سیري ١٨٩٧ فبرایر سنة ٢٣محكمة النقض الفرنسیة في (
 . ٦٥ص، مرجع سابق، عبدالرحیم عامر.دوحسین عامر .د: لیھ لدىإ   مشار 

 .٦٥ص، مرجع سابق، حیم عامرعبدالر.دوحسین عامر .د )9(
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 ٣٨(٣٨( 
 

 لأي من طرفیھ وذلك  أو خاصاً عاماًس خلفاً ولیھ لیس طرفاً الغیر لا یتأثر بالعقد لأنَّأنَّجدیر بالذكر 

 ولا )١( الغیرإلى ھناك بعض الإستثناءات على ھذه القاعدة یمتد فیھا أثر وفقاَ لمبدأ نسبیة أثر العقود إلا أنَّ

 .جدیر لذكرھم ھنا

  الثانيغصنال

  التقصیریة لمراقب الحساباتمسؤولیِّةنطاق ال
 مسؤولیِّة تحدید نطاق الصبح من الیسیر علیناأ،  العقدیةمسؤولیِّةالالآن وقد انتھینا من تحدید نطاق 

 لعقد مسؤولیِّةھ في كل الحالات التي لاتتوافر فیھا شروط الر أنَّن نقرّأألا یكفینا في ھذا الصدد ، التقصیریة

  التقصیریة؟مسؤولیِّةرجوع عن طریق الاللایبقى أمام المضرور إلا 

 رابطة مضرورتكون بین مراقب الحسابات وال  جمیع الحالات التي لاھذا المعیار صحیح فيإنَّ 

ما لا یتحدد ھذا النطاق بدقة إلا وإنَّ، )٢( بمثل ھذه البساطة في كل الحالاتئماًعقدیة لكن الأمر لایعرض دا

 ةمسؤولیِّال عن نطاق  للضرر وخارجاًكان سبباًكل خطأ إذا  و، العقدیةمسؤولیِّةعلى ضوء تحدید نطاق ال

 :وھو ،لحساباتلمراقب ا العقدیة مسؤولیِّةقبل حددنا نطاق المن وإننا ،  تقصیریةمسؤولیِّةكون التالعقدیة 

 .الشركةعقد الصحیح بین مراقب الحسابات والوجود  .١

 .إخلال مراقب الحسابات بتنفیذ العقد ناشئاً عن ن یكون الضررأ .٢

 .الشركة العقدیة بین مراقب الحسابات ومسؤولیِّةأن تنشأ ال .٣

 ضراراًإي العام وھو عدم الإضرار بالغیر  القانونلتزامالا التقصیریة ھو الإخلال بمسؤولیِّةنطاق ال
 المدنیة وتطبق أحكامھا في مسؤولیِّة التقصیریة ھي القاعدة العامة في المسؤولیِّةال إذ، )٣(غیر مشروع

ما تتحقق  التقصیریة إنَّمسؤولیِّة النَّإأي ، )٤( العقدیةمسؤولیِّةالحالات التي یتخلف فیھا شروط تطبیق ال
تكون  أي لا، )٥(ولا تكون ثمة صلة عقدیة بین المدین والمضرور، بوقوع خطأ تتسبب عنھ للغیر مضرة
من قانون ) ١٦٣(من المادة ) الأولى(فقرة وقد نصت على ذلك  غیر،صلة عقدیة بین مراقب الحسابات وال

 للغیر یلزم من ارتكبھ سبب ضرراً كل خطأ: (( التي تنص)١٩٤٨(لسنة ) ١٣١( رقم المدني المصري
كل تعد : (( التي تنص)١٩٥١(لسنة ) ٤٠( رقم من القانون المدني العراقي) ٢٠٤(المادة  و،))بالتعویض

من ) ١٣٨٢(والمادة ، ))یصیب الغیر بأي ضرر آخر غیر ما ذكر في المواد السابقة یستوجب التعویض
) Un dommage (كل فعل یحدث ضرراً: (( التي تنص)١٨٤٩( صادر السنة نسيالقانون المدني الفر

 .))م فاعلھ بتعویض ھذا الضررلار یُللغی

                                                
 .٧٦ص، مرجع سابق، فایز أحمد عبدالرحمن.د: ینظر )1(
 : وینظر.١٣٠ص، مرجع سابق، ١جــ ، المبسوط، حسن علي الذنون.د: ینظر )2(

Henri Lalou, “Traité Pratique De Le Résponsabilite Civile”, six edition, paris, 1926, No, P. 433. 
س  نة ، بغ  داد، مطبع  ة المع  ارف، وللأ، الج  زء ازامالالت  ، مص  ادر لت  زام، النظری  ة العام  ة للا عل  ي ال  ذنونحس  ن.د: ینظ  ر )3(

 .٢٨٠ص،  م١٩٤٩
 .٩٤ص، مرجع سابق، فایز أحمد عبدالرحمان.د: ینظر )4(
 .١١٥ص، مرجع سابق، عبدالرحیم عامر.دوحسین عامر .د: ینظر )5(

o b e i k a n d l . c o m



 

 ٣٩(٣٩( 
 

مع مایجب مراعاتھ ، یمكن معرفة الأفعال التي لاتربطھا بالعقد أیة رابطة مباشرةھذا الأساس على 

 : في الأحوال التالیةإجمالاً

 مسؤولیِّةولا محل إلا قواعد ال، ولا من رابطة بینھما، عقدعندما لایكون للفعل الضار أي صلة بال .١

 .التقصیریة

 ولكن عند بحثھ یتبین أنَّ، ان تنفیذ العقدكما لو وقع ھذا الفعل إبَّ،  للفعل الضار صلة بالعقدوقد یبدو أنَّ .٢

ویرى ة  وتلك ھي حالة رابطة العرضی، بھ یمكن أن یعتبر ھذا الفعل إخلالاًالعقد لا یتضمن التزاماً

 تطبیق قواعد إلى ولكن المحاكم الفرنسیة تذھب ،لعقدیة امسؤولیِّةبعض الفقھاء إمكان تطبیق قواعد ال

 .)١( التقصیریةمسؤولیِّةال

 ماالالتزولكن عند بحث مضمون ذلك ،  بالتزام یتضمنھ العقد الفعل الضار وقع إخلالاًوقد یبدو أنَّ .٣

وعلى ھذا فلیس من محل  ،لصلة بین المتعاقدینتضح من انقضاء ا العقدیة لما یمسؤولیِّةیتخاذل قیام ال

 . التقصیریةمسؤولیِّةإلا لتطبیق قواعد ال

 ذلك یقتصر على إلا أنَّ، إذا كان العقد قد عني بھذا الفعل الضار فیما تضمنھ من التزام ببذل العنایة

 القواعد إلى یكون الرجوع فیھا لیِّةمسؤووفیما عدا ھذا النطاق فإن ما یقع بینھما من ،  العقديماالالتز

وفي كل ما بشأنھ یعتبر ،  التقصیریة في كل ما لا صلة لھ بالعقدمسؤولیِّة قواعد الإلىنھ یرجع إأي ، العامة

 .)٢(أحد المتعاقدین من الغیر بالنسبة للآخر

أنَّ  العقدیة ةمسؤولیِّتفترض ال" :ما نلخصھ فیما یلي) رینو ومارتي(في ھذا المعنى یقول الأستاذان 
ن یكون بین أینبغي  وعلى ھذا ، لحق المتعاقد من جراء عدم تنفیذ التزام ناشيء من العقدھناك ضرراً

 لما لحق الطرف الآخر من  الذي كان الإخلال بھ سبباًماالالتزن ینطوي ھذا العقد على أالطرفین عقد و
 وعلى ھذا فإننا نكون في صدد .صیریة تقمسؤولیِّةضرر فإن لم یتوافر ھذان الشرطان كما في صدد 

ن  تكومسؤولیِّةبرامھ بعد فالإیتم  تقصیریة مادام العقد الذي یجري التفاوض علیھ بین الطرفین لم مسؤولیِّة
أو عن الرجوع عن ،  عن التعاقد)Refus Fautif (ئمتناع الخاطتقصیریة عن الضرر الناجم عن الا

نقضاء أو عن الضرر الناجم بعد ا، رر الناجم عن العقد الباطلأو عن الض، الإیجاب في وقت غیر مناسب
 تبقى العقدیة على الرغم من انتھاء مسؤولیِّةن الإ والتي قلنا ،شرنا إلیھا فیما تقدمأالعقد ـ عدا الحالات التي 

 ناشئاًحد المتعاقدین أ تقصیریة عندما لایكون الضرر الذي لحق مسؤولیِّةالعقد ــ وبعبارة مختصرة تكون ال
 .)٣("ابع من العقد القائم بینھماتعن الإخلال بالتزام 

                                                
) ١٨٩٤(فبرای ر س نة   ) ٥(وف ي  ) ٣٦٧ ـ ـ  ١ ـ ـ  ١٨٨٦(س یري  ) ١٨٨٤(ة دیس مبر س ن  ) ٢( محكمة ال نقض الفرنس یة ف ي     )1(

ة فبرایر سن) ٩(وفي ھذا المعنى حكم ) ٢٢٩ ــ ١ ــ ١٨٩٧(سیري ) ١٨٩٦(یولیھ سنة ) ١٥(وفي ) ٤٧٨ ــ ١ ــ   ٩٤(داللو  
 .١١٥ص، مرجع سابق، عبدالرحیم عامر.دوحسین عامر .د: لیھ لدىإمشار ، )٨٦ ــ ١ ــ ١٩٢٦(سیري ) ١٩٢٦(
 .١١٦و ١١٥ص، مرجع سابق، عبدالرحیم عامر.دوحسین عامر .د: ینظر )2(
 .١٣٢ص، مرجع سابق، ١جــ ، المبسوط، حسن علي الذنون.د: نقلاً عن )3(
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 ٤٠(٤٠( 
 

 الثانيمبحث ال

 عمال مراقب الحساباتأ المدنیة عن مسؤولیِّةالعناصر 

ة بوجـھ عــام، فھــي لا عـن المسؤولیِّـمراقب من حیث عناصرھا لكي تتحقق لا تختلف المسؤولیة ال

 .)١(علاقة السببیة بینھماوالخطـأ، والضـرر، : ھـيو ثلاثــة عناصرلا إذا توفـرت لھــا إتنھض 

  وعدماًة عموماً فھي تدور معـھ وجـوداً ثمة أھمیة كبیرة لعنصر الضرر في المسؤولیِّلا شك أنَّ

، والتعویض یقـدر ك فـي المسؤولیة المدنیـة خصوصاً، فھي التزام بالتعویض، ویتجلـى ذل وتشدیداًتخفیفاً

 فـي التزام قانوني ھو دهُنَل سَما تمثّة التقصیریة إنَّ الذي یطلق علیھ اسم المسؤولیِّبقـدر الضـرر، وشقھــا

عدم الأضرار بالغیر، ولا یختلف اثنان فیما لحق المسؤولیة التقصیریة من تطورات ترجمت اھتماما 

 .متزایدا بعنصر الضرر واستبعاداً لعنصر الخطأ

ن التطـورات الاقتصادیة والتكنلوجیة المتلاحقة المتسارعة  الضرورات الاجتماعیة النابعة مالحق أنَّ

ما قادت مع غیرھا نحو الأخذ  انحسار النزعة الفردیة إنَّ ومن ثمَّ،وتعمیق الوعي الاجتماعي وانتشاره

ختلف في مدى ا رابطة السببیة قد كما أنَّ،  التي أساسھا عنصر الضررالمسؤولیة المادیة أو الموضوعیةب

 .)٢(نتھاك الحیاة الخاصةا عن التشھیر ومسؤولیِّةالأھمیتھا في 

ة  عنصر الخطأ یمثل مركز صدارة وأھمیة بالغة في المسؤولیِّنَّإلكن على الرغم من التسلیم بھذا كلھ ف

 .  في ثنایا ھذه الدراسة، ھذا ما سیتبین جلیـاًعلى وجھ الخصوصمراقب الحسابات 

مراقب الخطأ عنصر نفرر أولھما  )٣(مطلبینفي مبحث ـذا التأسیسـاً على ما تقدم فسنتولى معالجة ھ

ة بین خطأ مراقب الضرر وعلاقة السببین وھما االآخرن للعنصراونخصص ثانیھما ، هحدالحسابات و

 : كالآتي،الحسابات والضرر

 .مراقب الحسابات خطأ :الأولطلب الم

 .ضررالو مراقب الحساباتخطأ الضرر وعلاقة السببیة بین  :الثانيطلب الم

                                                
 : ینظر )1(

Lalou , op. cit, p. p. 266, 267.. 
، دراس ة قانونی ة مقارن ة   ،  الطبی ة لیِّةمس ئو الخطا المھني والخطا العادي في إطار الابراھیم علي حمادي الحلبوسي،     : ینظر )2(

س نة  ، وھي جزء من متطلبات نیل درج ة الماجس تیر ف ي الق انون الخ اص     ، جامعة بابل،  مجلس كلیة القانونإلىرسالة مقدمة  
 .١ ص،م ٢٠٠٢

ة، فھ ي ق د   المس ؤولیِّ ھمیـة كبیرة في قی ام  أالضرر وعلاقة السببیة لھما إنَّ : سبب تقسم ھذا المبحث إلى مطلبین ولیس ثلاث ھو   )3(
ة الت ي تق وم عل ى مب دأ تحم ل       كما ھو الحال في المسؤولیِّ،المسؤولمراقب الحسابات  دون وقوع خطأ من  العنصرانن  اتنھض بھذ 

ساس ي  الأعنصر  الضرر ھو العنصرحوال یكون و الموضوعیة بوجھ عام، ففي ھذه الأ أة المادیة   التبعة، ومبدأ الضمان والمسؤولیِّ   
 .ة لا تنھض بدونھا كأصل عامة، وكـذلك علاقة السببیة فالمسؤولیِّذا لم یوجد ضرر فلا مسؤولیِّإفلقیامھا، 

o b e i k a n d l . c o m



 

 ٤١(٤١( 
 

 الأولطلب الم

 اتــابـب الحسـراقـأ مــخط
، والذي یستأھل الإفاضة في بحثھ،  المدنیةمسؤولیِّةثلاثة التي تقوم علیھا الال عناصرخطأ ھو أھم ال

 عنصروھو ، )١(ھ من خلاف في تحدیده أو في وضع معیار معین لھ ما ثار في شأنَّإلىویرجع ھذا 

 مسؤولیِّة كانت ال سواءً،المدنیة وخاصة تلك التي تنشأ عن الفعل الشخصي مسؤولیِّةالعناصر جوھري من 

 التي لا تقیم وزناً للخطأ لیست إلاّ حالة خاصة لا یمكن الأخذ بھا ما لم مسؤولیِّة الوأنَّ، عقدیة أم تقصیریة

 الخطأ والثاني المطلب إلى فرعین، نفرد أولھا لمفھوم لذلك نقسم ھذا .)٢(یوجد نص قانوني یجیز الأخذ بھا

 :لإخلال مراقب الحسابات بالتزاماتھ كمناط للخطأ الموجب للمسؤولیِّة؛ كالآتي

 . مفھوم الخطأ:الفرع الأول

 . إخلال مراقب الحسابات بالتزاماتھ كمناط للخطأ الموجب للمسؤولیة:الفرع الثاني

 الأولالفرع 

 ــأطــخــوم الــھــفــم
 المدنیة عقدیة مسؤولیِّةالعناصر اً من نصرلعراقي یعتبران الخطأ عنّ القانون المصري والفرنسي واإ

من ) ١٦٨(كما جاء في المادة ، )٣(كانت أم تقصیریة وفقاً لنصوص صریحة وردت في ھذا التشریع
 مسؤولیِّةا في ال أمَّ، العقدیةمسؤولیِّة للخطأ في ال)المعدل (١٩٥١لسنة ) ٤٠(رقم العراقي  القانون المدني

 مسؤولیِّةوما بعدھا للخطأ أساساً لقیام ھذه ال) ١٨٦(الأمر لایختلف حیث اعتبرت المادة إنَّ ریة فالتقصی
 العراقي عنوان الفصل الثالث من الباب الأول مشرِّع ذلك فقد جعل الإلى إضافة ، عناصرھااً من عنصرو

 غیر مشروع إلا إذا كان یكون  والعمل لاغیر المشروعالعمل بــمن الكتاب الأول من القانون المدني 
 العراقي مشرِّعوختم ال، )٤(مسؤولیِّةوھذا یدل بوضوح على وجوب توافر الخطأ لقیام ھذه ال، عملاً خاطئاً

من القانون المدني ) ٢٠٤(النصوص المتعلقة بالأعمال غیر المشروعة بحكم مشترك حیث ألزمت المادة 
 .)٥(من الأضرارالحكم بالتعویض عن كل تعد یصیب الغیر بأي ضـرر 

                                                
 : وینظر.١٢٩ص، مرجع سابق، عبدالرحیم عامر.دوحسین عامر .د )1(

V. Godin, “La Responsabilite Sans Faute Et Ses Implications Finamcieres Jus Medicun”, IV, P.203. 
 مجل س كلی ة الق انون بجامع ة     إل ى رسالة مقدمة ، دراسة مقارنة،  المدنیة للصحفيمسئولیِّةال، س علي محمد الحسیني عبا.د )2(

 .٩٨ص ،  م٢٠٠٣سنة ،  وھي جزء من متطلبات نیل درجة  الدكتوراه في القانون الخاص،بغداد
 ف ي   التقص یریة مسئولیِّةالخاصة بال) ١٣٨٣، ١٣٨٢( العقدیة والمواد  مسئولیِّةالخاصة بال ) ١١٤٨،  ١١٤٧(المواد  : ینظر )3(

مجموعة الأعمال التحضیریة للق انون  و، )١٩٤٨(لسنة ) ١٣١( رقم مدني مصري) ١٦٣(المادة  القانون المدني الفرنسي، و 
 .٣٥٥و ٣٥٤ص، الجزء الثاني، المدني المصري

 ،انعمَّ  ، دار وائ ل ، الج زء الث اني  ، بع ة الاول ى  الط، الخطأ، المبسوط في شرح القانون المدني، حسن علي الذنون  .د: ینظر )4(
 .٥٦ص،  م٢٠٠٦سنة  الأردن،

:  المدنی ة لات نھض بدون ھ؛ عل ى س بیل المث ال      مس ئولیِّة  م ن أرك ان ال   تكاد التشریعات الحدیثة تجمع على اعتبار الخطأ ركناً     )5(
 الص  ادر  الس  وريالق  انون الم  دني  م  ن)١٦٤(والم  ادة ). ١٨٩٦( الص  ادر س  نة م  ن الق  انون الم  دني الألم  اني ) ٨٢٣(الم  ادة 

 ).١٩٧٦(لسنة ) ٤٣( رقم ردنيقانون المدني الأمن ال) ٢٥٦(، والمادة ١٨/٥/١٩٤٩ تاریخ ٨٤بالمرسوم التشریعي رقم 

o b e i k a n d l . c o m



 

 ٤٢(٤٢( 
 

، )١( للخطألمدنیة في البلاد العربیة تعریفاًوا القوانین امشرِّع ولا ،العراقي و المصريمشرِّعلم یضع ال

  أن یزجمشرِّع بالسیاسة التشریعیة السلیمة التي تأبى على الما تركوا أمر ذلك للشراح والفقھاء عملاًوإنَّ

عات السیاسیة والعوامل الإقتصادیة والإجتماعیة وكلھا ختلاف النزابنفسھ في تعریفات یختلف أمرھا ب

 .نزعات وعوامل متغیرة متقلبة

ھ عمل ضار غیر مشروع أي بأنَّ ٢٠١٤ سنة قاموس المصطلحات القانونیة الفرنسي في عرف الخطأی

 .)٢(العمل الضار المخالف للقانون

خطاء  متعلقة بالأوموازنة وھ فى ال بھ القیامةر مقصودیغ الاخطاء يھ بأنَّھخطأ ال بعض عرَّف
خفاء إمحاولة : لى إخطاءوتنقسم ھذه الأ المثبتة فى البیانات المالیة، والمادیة الخاصة بالمعلومات المدرجة

خطاء تعمد ارتكاب الأ اصول القوائم المالیة، وخطاء الموجودة فى الموازنة باستثناء العملیاتو حذف الأأ
 .)٣(و القیام بالعملیات على ارصدة كاذبةأعن طریق ادراج البیانات المالیة 

ھو إخلال ذوي المھن بالواجبات الخاصة التي تفرضھا علیھم مھنھم ــ بأنَّھ خطأ المھني وعرَّفھ بعض 

 عقدیة إذا مسؤولیِّة  عن ھذا الخطأمسؤولیِّة وتعتبر ال، الحسابات أصول مھنة التدقیق ـــكإھمال مراقب

، عرَّفھ بعض )٤( تقصیریةمسؤولیِّةا إذا انتفى ھذا العقد فالأمَّ، ضرور عقدكانت یربط صاحب المھنة بالم

آخر بأنَّھ الانحراف عن السلوك المألوف للشخص أثناء تأدیة وظیفتھ أو بمناسبة ممارستھ لھا مع إداركھ 

 .)٥(لھذا الانحراف

مقصودة في البیانات الر ھ التحریفات غینَّأ بساباتحف خطأ مراقب العرَّیتحاد الدولي للمحاسبین الا

أو تقدیر محاسبي غیر صحیح ناتج ، المالیة بما في ذلك حذف مبلغ أو خطأ في جمع البیانات أو معالجتھا

عتراف لمحاسبیة المتعلقة بالقیاس أو الاأو خطأ في تطبیق المبادئ ا، عن السھو أو تفسیر خاطئ للحقائق

 ترتكب عمداً لى أنھ تلك الأخطاء غیر المعتمدة التي لافھ عكما عرَّ، أو التصنیف أو العرض أو الإفصاح

ما تقع بسبب التقصیر أو عدم درایة موظفي قسم المحاسبة بالمبادئ وإنَّ،  على تصمیم سابقو بناءًأ

ھ عجز فھ على أنَّوكذلك عرَّ. أو بسبب التقصیر والإھمال في أداء أعمالھم، المحاسبیة المتعارف علیھا

 .)٦(ديا بشكل غیر ععن الإفصاح عما حدث فعلاًالسجلات المحاسبیة 

                                                
 رمض ان  ٩ظھی ر  (الالتزام ات والعق ود    م ن ق انون  ) ٧٨(ف الخط أ ف ي الفص ل    فقد ع رَّ ،  یستثنى من ذلك القانون المغربي)1(

ھو ترك م ا ك ان یج ب فعل ھ، أو فع ل      : (( الخطأبأن) ٢٠١١ سبتمبر22صیغة محینة بتاریخ ، )١٩١٣طس  أغس١٢( ١٣٣١
 )).وذلك من غیر قصد لإحداث الضرر، ما كان یجب الإمساك عنھ

 ینظر؛ )٢(
du vocabulaire juridique, 2014, p. 237. 

 ینظر؛ )٣(

Mohamad S, Ali I & Shofian B.,Op cit, p. 526. 
الج زء  ، ولى، الطبعة الأ)التقصیریة والعقدیة ــ التطبیق العملي لدعوى التعویض( المدنیة مسئولیِّةال، ف أحمد الطباخ شری )4(

 .٤٣١ص،  م٢٠٠٩سنة ، دار الفكر والقانون، الأول
 .٥٥أحمد شعبان محمد طھ، مرجع سابق، ص )5(
معی ار  ، " ة أعمال التدقیق والتأكید وقواعد أخلاقیات المھنةإصدارات المعاییر الدولیة لممارس"تحاد الدولي للمحاسبین   الا )6(

o b e i k a n d l . c o m



 

 ٤٣(٤٣( 
 

 تحریف في أحد بنود القوائم المالیة ولكن غیر معتمد مثل الأخطاء المحاسبیة أو ھبأنَّبعص آخر فھ عرَّ

 .)١(الكتابیة في السجلات أو البیانات المحاسبیة

یة ھو عدم قیام ات المدن مراقب الحسابمسؤولیِّةقول الخطأ في  للباحث أن ی على ما تقدم یمكن وبناءً

 سواءً، أو عمل شيء تمنعھ علیھ مھنتھ، لتزامات الخاصة التي تفرضھا علیھ مھنتھامراقب الحسابات ب

فالخطأ ، فمھنة مراقب الحسابات تستلزم منھ درایة خاصة بكیفیة ممارستھا، كان مصدرھا العقد أو القانون

ظر علیھ القانون أو العقد بین مراقب الحسابات  مرة یعطي مراقب الحسابات أمراً یحیتحقق في كلِّ

 .أو یمتنع عن ما یجب علیھ عملھ، وعمیلھ

 عبء الإثبات في إنَّ المدنیة ومسؤولیِّة القیامأو عدم قیام  یمثل نقطة الأساس في عنصر ھذا الإنَّ

 في شد لزوماًأ وھذا الأمر، ما ینبغي أن یقع على عاتق المدعيحدوث الخطأ أو الإھمال من المراقب إنَّ

،  في مجال ممارسة المھنة ھاماً أو توسعاً ھنا امتداداًمسؤولیِّةحیث تعتبر ال، حالة مراجعة التنبؤات المالیة

 یأتي بیان إثبات خطأ مراقب .)٢(ومن المناسب تشجیع المراقبین على القیام بھ دون تخوف لا داع لھ

 . بإذن اهللالحسابات بالتفصیل في فصل الثاني من ھذه الرسالة

 الفرع الثاني
 ةإخلال مراقب الحسابات بالتزاماتھ كمناط للخطأ الموجب للمسؤولیِّ

 مراقب  یكون إذا خالفھ،ات القانونیة التي تحكم عمل مراقب الحساباتلتزامالا من  عدداًمشرِّعحدد ال
  بشيء من تفصیللتزامالاف نتكلم عن كل وسو ،الغیرأو شركة تجاه ال مدنیة مسؤولیِّة الحسابات مسؤولاً

 :في ستة غصون كالآتي
 . إلى الجمعیة العامةاسنویة اللاّزمة وتقدیمھالتحریر التقاریر  بمراقب الحسابات لتزام الا: الأولالغصن
 .عدم إفشاء الأسرار المھنیةب مراقب الحساباتلتزام الا : الثانيالغصن
 .نعقادعیة العامة للا مراقب الحسابات في دعوة الجممالالتزا : الثالثالغصن

 .قود التي لھم مصلحة فیھامراقب الحسابات بإعلام المساھمین بعالالتزام  :الرابعالغصن 
 .حضور الجمعیة العامة للمساھمین ومراقبة صحة انعقدھاب مراقب الحساباتالالتزام : الخامس الغصن

وعدم تدخلھ بأعمال بحضور جلسات مجلس الإدارة مراقب الحسابات  الالتزام :الغصن السادس
 .الخاصة للمجلس

                                                                                                                                                   
 . م٢٠٠٣، سنة )مسئولیِّة المدقق في اعتبار الاحتیال والخطأ عند التدقیق (٢٤٠التدقیق الدولي رقم =

، دنالأر، انعمَّ  ، زم زم ، ول ى ، الطبع ة الأ  ت دقیق الحس ابات المعاص ر   إل ى الم دخل  ، غس ان ف لاح المطارن ة   .د: مشار إلیھ لدى  
 .١٩٦ص، مرجع سابق، ١جــ ، حسین یوسف القاضي.دوحسین أحمد دحدوح .دو. ١٤٦ص،  م٢٠١٣سنة 

 .٢٢٤ص، مرجع سابق، عارف عبداالله عبدالكریم.د )1(
 . ٢٢٤ و٢٢٣صمرجع سابق، ھیبة، وحامد طلبة محمد أب.د )2(

o b e i k a n d l . c o m



 

 ٤٤(٤٤( 
 

 الأولغصن ال

  الحساباتمراقب مالالتزا

  الجمعیة العامةإلى اسنویة اللاّزمة وتقدیمھالالتقاریر  تحریرب
، عملیة التدقیقذلك ھو نتیجة لو،  او الغیر الشركةمعالحسابات مراقب تقریر ھو الوسیلة التي یتصل 

یة التي تعتمد علیھا الأطراف المختلفة التي یخدمھا مراقب الحسابات مراقب الركیزة الأساسالیعد تقریر و
ن مراقب یالتقریر المعد یوجھ للجھة التي قامت بتعیإنَّ  ولذلك ،ولھا مصلحة في البیانات المالیة المنشورة
ود ما مراقب في ھذا الشأن تتحدد فقط بحدال مسؤولیِّة نَّإ، و)١(الحسابات وھي الجمعیة العامة للمساھمین

  التقریر مراقب الحسابات من أھمنَّولأ. )٢(جاء في رأیھ الذي عبر عنھ في صورة تقریر المراجعة
 وأخیراً جزاء تخلف المراقب بتقدیم  وعیوبھ وأنواعھعن مفھومھ ومزایایتكلم الباحث  لذلك التزاماتھ،

 :بشئ من تفصیل تقریر
 :مفھوم تقریر مراقب الحسابات -أولا
عرض للحقائق الخاصة : "ھف التقریر بأنَّقریر ھو أھم مھام مراقب الحسابات لذا یعرّا كان التلمَّ

 الاقتراحات والتوصیات التي  واستخلاص النتائج ثمَّ مبسطاً تحلیلیاًبموضوع معین أو مشكلة معینة عرضاً
ھ لتقریر إلا أنَّ لمعنى ا واضحاً ھذا التعریف یعطى مفھوماًوعلى رغم من أنَّ، "تتمشى مع نتائج التحلیل

 .)٣(و توصیاتأمن الملاحظ في الحیاة العملیة وجود بعض التقاریر لاتحتوي أي اقتراحات 
 ھو الوسیلة التي یعبر بھا المراقب عن رأیھ في القوائم المالیة أو عند  بأنَّھالتقریرالبعض ف عرَّ

 .)٤(اللزوم یمتنع عن إبداء الرأي في القوائم المالیة
وثیقة مكتوبة صادرة عن شخص مھني لإبداء رأي فني محاید بھدف إعلام  ھ بأنَّیضاً أالتقریرف عرَّ

، مستخدمي المعلومات حول درجة التطابق بین المعلومات الاقتصادیة لمعناھا المھني المتعارف علیھ
افق وصدق البیانات والمعلومات  الھدف الأساسي في إبداء رأي فني محاید عن مدى توحیث نرى بأنَّ

عتماد علیھا وما إذا كانت القوائم المالیة التي أعدتھا في السنة المالیة محل التدقیق تعبر بصدق وعدالة للا
 .)٥(عن الوضع المالي للنشاط

عرض : ھبأنَّ) The Oxford English Dictionary(یعرف التقریر في قاموس اكسفورد كما و
حدده سلفا یقوم بھ شخص معین أو مجموعة و بحث للحصول على معلومات مأمنھجي لنتائج استقصاء 

وبین وحدات النشاط كل في مجال ، المختلفة عمال بین المستویات الإداریةلقیادة الأشخاص یتم تكلیفھم أ
 .)٦(ھاختصاص

                                                
،  قط اع غ زة  اھمة،مس اعدة ف ي الش ركات المس     دور الإفصاح المحاسبي في دع م نظ ام الرقاب ة وال   ،  عبدالمنعم عطا العلول )1(

للحصول على درجة الماجستیر ف ي قس م المحاس بة    ، جامعة الإسلامیة بغزةال،  مجلس كلیة التجارةإلىرسالة مقدمة  ،  فلسطین
 .٤٤١ص، مرجع سابق، تدقیق الحسابات، خالد أمین عبداالله.دو. ٥٠ص، بدون سنة، والتمویل

 .١١٢ص، مرجع سابق، ١جـــ ،  یوسف القاضيحسین.دوحسین أحمد دحدوح .د )2(
، دار الكت  ب العلمی  ة ، الطبع  ة الأول  ى ، مھ  ارات إع  داد وكتاب  ة التق  اریر وف  ن كتاب  ة التقری  ر الفع  ال   ، ھش  ام ص  لاح س  ید .د )3(

 .٣٨ص،  م٢٠١٣سنة   مصر،،القاھرة
 .٢٨٢ص، مرجع سابق، محمد مصطفى سلیمان.د )4(
 .٨٣صجع سابق، ، مرھاني العزب.دوإیھاب نظمي .د )5(
 .٣٨ص  مرجع سابق،،ھشام صلاح سید.د:  عن نقلاًَ)6(

o b e i k a n d l . c o m



 

 ٤٥(٤٥( 
 

 من یھمھ إلىبلورة نتائج الفحص والتحقیق وإثباتھا في تقریر یقدم ) Reporting(یقصد بالتقریر 

أو ھو عبارة ، اً رسمیرأیاًراقب  تقریر المإنَّ. )١(ھ وھو ختام عملیة التدقیقالأمر داخل المشروع وخارج

 ویعتبر أداة أساسیة عند إبلاغ ،دقق داخلي أو مدقق الخارجي مستقل أصدر عن مسواءً، عن وثیقة رسیمة

مات  لمستخدمي ھذه المعلو، كما یعطي تأكیداً في مجال الأعمالخاصةً، المعلومات المالیة للمستخدمین

 .)٢( على نتائج أعمال التدقیقلاتخاذ القرارات بناءً

 : مراقب الحساباتتقریر ممیزات وعیوب -ثانیاَ

وھو ما ة للشركة والغیر،  وعیوب بالنسبلھ ممیزات  في شركات المساھمة مراقب الحساباتتقریرإنَّ 

 :سنبینھ

 :يتقریر مراقب الحسابات في شركات المساھمة ھممیزات  -أ

قریر نقاط الضعف في نظام الرقابة الداخلیة الموجود أو بیان شامل لنقاط الضعف یحدد الت .١

 .)٣(ومحاسن النظام في نفس الوقت

 . للمعلومات یمكن الرجوع إلیھا في أي وقت ووعاءً دائماًتعتبر التقاریر مصدراً .٢

 .تعتبر التقاریر القاعدة الأساسیة التي تتخذ القرارات بناء علیھا .٣

 .)٤(عمال على مختلف أنواعھات الأآر وسیلة اتصال ھامة داخل منشقاریتعتبر الت .٤

 :يتقریر مراقب الحسابات في شركات المساھمة ھ عیوب -ب

 .صعوبة تتبع الشرح المطول في وصف الإجراءات لغرض التعرف على نقاط الضعف في الرقابة .١

 .)٥(تقصاءات أخرىصعوبة التأكد من تغطیة جمیع عناصر الطریقة المتبعة إلا بعد إجراء اس .٢

 :ریر مراقب الحساباتا أنواع تق-ثالثاَ

إنَّ لمراقب الحسابات أنواع من التقاریر منھ التقاریر العامة ومنھ التقاریر الخاصة التي تطلعھ 

 :المراقب في أوقات المعینة، وھو مانتكلم عنھ بشيء من تفصیل

 :)Public Reports(التقاریر العامة  -أ

 الجمعیة العامة التي تنعقد إلىذلك التقریر الذي یلتزم مراقب الحسابات بتقدیمھ ھو  )٦(التقریر العام

ویحتوي ھذا التقریر على ما قام بھ المراقب ،  والخسائرحربالاعتماد میزانیة الشركة وحساب الأ سنویاً

بمثابة فھو ، من فحص دفاتر الشركة ومراجعة حساباتھا ومیزانیتھا وتحقیق موجوداتھا والتزاماتھا

                                                
 .٤٥ص، مرجع سابق، تدقیق الحسابات، خالد أمین عبداالله.د: ینظر )1(
، الطبع ة الأول ى  ، )وراق العم ل أالمخط ط والبرن امج و  (ت دقیق البیان ات المالی ة للش ركات التجاری ة      ، محمد الذیب مصطفى  )2(

 .٢٤٤ص،  م٢٠٠٩سنة ، نانلب، بیروت، مكتبة صادر
 .١٨٧، مرجع سابقنواف محمد عباس الرمحاني، .د: ینظر )3(
 .٨٩خالد أمین عبداالله، علم تدقیق الحسابات، مرجع سابق، ص.دو. ٣٧ھشام محمد صلاح سید، مرجع سابق، ص.د: ینظر )4(
 .١٨٧، مرجع سابقنواف محمد عباس الرمحاني، .د: ینظر )5(
خال د أم ین   .د: ینظ ر ف ي ذل ك    ،)Balance Sheet Audit( ھ ذا الن وع م ن التق اریر تقری ر المیزانی ة        م ایطلق عل ى   غالب اً )6(

 .٤٤٥ص، مرجع سابق، تدقیق الحسابات، عبداالله

o b e i k a n d l . c o m



 

 ٤٦(٤٦( 
 

 المحصلة النھائیة للعنایة التي بذلھا في فحص دفاتر الشركة ومراجعة حساباتھا ومیزانیتھا وتحقیق

 .)١(توصیات  ما توصل إلیھ من نتائج وما یراه منإلىوینتھي في تقریره ، موجوداتھا والتزاماتھا

 ١٩٩٧لسنة ) ٢١( رقم من قانون الشركات العراقي) ١٣٣(من المادة ) الثانیة( الفقرة تشارأ

 الشركة عن الحسابات إلى یقدم مراقب الحسابات تقریراً: (( تقریر مراقب الحسابات بقولھاإلى )٢()المعدل(

) ٢(من دلیل التدقیق رقم ) ٩(كما نصت الفقرة ، )) من تاریخ الانتھاء من اعدادھا ثلاثین یوما٣٠ًخلال 

) ١٩/٧/١٩٩٩( المنعقدة بتاریخ العراق بجلستھوالصادر عن مجلس المعاییر المحاسبیة والرقابیة في 

من دلیل ) ٢٣(وكذلك الفقرة ...)) ن یقوم باعداد تقریر مكتوبأیتوجب على مراقب الحسابات : ((تيالآ

والتي تلزم مراقب ) ٢/١١/١٩٩٩(والصادر من نفس المجلس بجلستھ المنعقدة بتاریخ ) ٣(التدقیق رقم 

 .بوثیقة مكتوبة ــ التقریر ــن یلخص نتائج عملھ أیق انتھاء عملیة التدقالحسابات وعند 

 :وشكلھ، وأنواعھ، ومضمونھ، سنعالج فیما یلي المیعاد الذي یجب أن یقدم فیھ التقریر العام

 : میعاد تقدیم التقریر العام- )١( 

معلوماتي  فإنھ یحمل رسالة لھا محتوى  من قبل المراقب أیاً كاني الفني الذي یصلھ التقریرأع الرانوأ

وراق خاصة المتعاملین في سوق الأ، ومن المرغوب من وجھة نظرھم، یؤثر في سلوك مستخدمي التقریر

  على سلوكاًیخیر التقریر سلبأ وعادة ما یؤثر ت،قرب فرصة ممكنةأالتقریر في أن یقدم لھم ، المالیة

، عمال المراجعةأت في إنھاء لحسابانھم یبررون التأخیر بأسباب كثیرة منھا تأخر مراقب امستخدمیھ لأ

، ضعف ھیكل الرقابة الداخلیة لدى المشروع، الوضع المالي السیئ للمشروع، نقص كفاءتھ المھنیة

 .)٣( أو معاكساً واحتمال أن یكون رأي مراقب الحسابات متحفظاً،احتمال وجود تحریف في القوائم المالیة

لجمعیة العامة السنویة خلال الستة أشھر ن كان قد أوجب عقد اإو، قانون الشركات المصريفي 

ھ لم ینص على حد أدنى تتعین مراعاتھ لتقدیم تقریر مراقب لا أنَّإ، التالیة لنھایة السنة المالیة للشركة

 .ما ترك تنظیم ھذه المواعید للائحة التنفیذیةنَّإ، والحسابات قبل انعقاد ھذه الجمعیة العامة

في مصر على ) ١٩٨١(للسنة ) ١٥٩(ة التنفیذیة للقانون رقم من اللائح) ٢١٨(وجاء في المادة 

 من انتھاء السنة شھر الثلاثةلال الأوجوب نشر تقریر مراقب الحسابات بالكامل في صحیفتین یومیتین خ

رباح رسال نسخة من المیزانیة وحساب الأإالاكتفاء ب) الثانیة( في فقرتھا جازتأ، كما كثرالمالیة على الأ

خرى والنص مة والمدیر المفوض في الشركات الأدارة في الشركات المساھلإقریر مجلس اوالخسائر وت

 امةل قبل تاریخ عقد الجمعیة الع كل مساھم عن طریق البرید المسج، إلىالكامل لتقریر مراقب الحسابات

                                                
م ن  ) ١٠٦(والمادة ، )١٩٩٧(لسنة ) ٢١( رقم من قانون الشركات العراقي) ١٣٣(من المادة   ) الثانیة( راجع نص الفقرة     )1(

لس  نة ) ٥٣٧( رق  م م  ن ق  انون الش  ركات الفرنس  ي) ٢٢٨(والم  ادة ، )١٩٨١(لس  نة ) ١٥٩(رق  م مص  ري  ال الش  ركاتالق  انون
 ).١٩٨٥(سنة  الصادر نجلیزيلإمن قانون الشركات ا) ٢٣٧(المادة و، )١٩٦٦(
 من ق انون الش ركات الفرنس ي   ) ٢٣٧(والمادة ، )١٩٨١(لسنة ) ١٥٩( رقم من قانون الشركات المصري ) ١٠٦( والمادة   )2(
 .)١٩٦٦(لسنة ) ٥٣٧(م رق

 .٩١ص، مرجع سابق، بن جمیلة محمد: ینظر )3(

o b e i k a n d l . c o m



 

 ٤٧(٤٧( 
 

ادة وجبت المأ، في نفس الوقت ساسي یسمح بذلك، متى كان نظام الشركة الأ على الأقلبعشرین یوماً

ن تضع البیانات المالیة تحت تصرف مراقبي الحسابات أئحة التنفیذیة على مجلس الإدارة من اللا) ١٨٩(

 مراقب الحسابات في فیمكن القول إذن بأنَّ، للشركةامة خلال الشھرین السابقین على عقد الجمعیة الع

 . على الأقل لصیاغة تقریرهاًمصر یتمتع بأربعین یوم

من ) الثانیة(حكام الفقرة أ على وفق  مراقب الحسابات ملزمنَّفإ ، العراقي الشركاتحسب القانونأمَّا 

یقدم تقریره عن البیانات المالیة للشركة الخاضعة لرقابتھ خلال ن أمن قانون الشركات النافذ ) ١٣٣(المادة 
من القانون ) ١٣٥(وجاء في المادة ، دارة الشركةإنتھاء من اعدادھا من قبل خ الإری من تاثلاثین یوماً

 من تاریخ قرار الحسابات الختامیة خلال ستین یوماًإ لمناقشة ومة اجتماعاًتعقد الھیئة العا: ((المذكور

 )).الانتھاء من تدقیقھا

قل الأعلى  خمسة عشر یوماًفي ھ یوجب على مراقب الحسابات تقدیم تقریره  فإنَّ، الفرنسيمشرِّعا الأمَّ

الصادر سنة ) ٢٣٦(من المرسوم رقم ) ٢٤٣( المادة نَّإ حیث ،للشركةامة  العد الجمعیةقبل موعد انعقا

ن تقدم أ، توجب على مجلس الإدارة )١٩٨٥(والمعدل بالمرسوم الصادر في مارس سنة ، )١٩٦٧(

 الاقل من تاریخ انعقاد الجمعیة على مراقب الحسابات قبل شھر إلىحسابات الشركة بعد الانتھاء منھا 
مــام مراقب ألشركة في میعادھا القانوني فلیس لامة ھ متــى ما انعقدت الجمعیة العنَّأ یعني مما، امةالع

 .)١(عداد تقریره السنويلا خمسة عشر یوما فقط لإإالحسابات 

والفرنسي تمثل ي العراقو المصري  ھذه المواعید المقررة في كل من قانون الشركات القول بأنَّیمكن

دارة الشركة ومراقب الحسابات اختصار ھذه المدد وانجاز اعداد إذ تستطیع إ، انوناًدنى المطلوب قالحد الأ

 امةیة العو في وقت كاف قبل عقد الجمعأقصر من المدد المحددة في القانون أالبیانات المالیة وتقدیمھا بمدد 

ودفاترھا  مراقب الحسابات یقوم بمراجعة حسابات الشركة نلاحظ أنَّ، خرىأھذا من جھة ومن جھة 

 .)٢(ویفحص مستنداتھا ویجرى علیھا الاختبارات اللازمة في أي وقت یشاء طوال السنة المالیة

ذ تترتب ـ جزاء على ذلك ـ غرامة تھدیدیة تتحملھا إیجوز تجاوز المدد المقررة  قول لا ال یمكنیضاًأ
 :العراقي بقولھامن قانون الشركات ) ٢١٧(الشركة عن كل یوم تأخیر وھو ما نصت علیھ المادة 

مختصة في  جھة رسمیة إلىتخضع اي شركة لا تقدم البیانات والمعلومات المطلوبة والواجب تقدیمھا ((
 ثلاثمائة الف دینار عن كل یوم ٣٠٠٠٠٠حكام ھذا القانون لغرامة لا تزید على أالاوقات المحددة بموجب 

 .)٣()) لفداحة المخالفةتأخیر وذلك وفقاً

                                                
الص ادر س نة   ) ٢٣٦(م ن المرس وم رق م    ) ٢٤٣(الم ادة   ون ص  .١٩١و ١٩٠، مرج ع س ابق، ص    علي س ید قاس م    .د: ینظر )1(
 .)١٩٨٥(، والمعدل بالمرسوم الصادر في مارس سنة  في فرنسا)١٩٦٧(
 . ومابعدھا١١٠ص، مرجع سابق، نھلة طعمة خلف و.١٩٠صابق، سالمرجع ال، علي سید قاسم.د: ینظر )2(
ذ ك ان ال نص   إالمع دل  ) ١٩٩٧(لس نة  ) ٢١(ق ي رق م   خی ر لق انون الش ركات العرا    تشدید العقوبة بموجب التع دیل الأ      لقد تم  )3(

 جھ ة  إل ى ھا ك ل ش ركة ت أخرت ع ن تق دیم البیان ات والمعلوم ات الواج ب تق دیم         : ((ی نص عل ى م ا ی أتي      ) ٢١٧(السابق للمادة   
حكام ھذا القانون تعاقب  بغرامة مقدارھا مئة دینار عن كل یوم تتأخر فیھ ع ن  أوقات المحددة بموجب في الأ رسمیة مختصة   

 )).ذلك

o b e i k a n d l . c o m



 

 ٤٨(٤٨( 
 

دارة إ التأخیر على مسؤولیِّةیلقي تبعة ،  العراقي في قانون الشركاتمشرِّع النَّأ جدیر بالملاحظة

 إلى العراقي الانتباه مشرِّعوكان على ال،  حالة كون التأخیر سببھ المراقبإلىولم یتطرق ، الشركة وحدھا

دة بتاریخ ولاسیما ان مجلس مھنة مراقبة وتدقیق الحسابات في العراق بجلستھ المنعق، ھذه الحالة

عمال بین مراقبي الحسابات یحملھ سس توزیع الأأمن ) الرابعة(من المادة ) ب(قرة وفي الف) ٣/٧/٢٠٠٠(

 القانونیة المنصوص علیھا في القوانین النافذة التي تجیز لإدارة الشركة مقاضاتھ لكونھ مقصرا مسؤولیِّةال

 الشركة في تقدیم البیانات المالیة المدققة  تأخرإلىدت أیق عملیة غیر مسموح لھ بتدقیقھا بقبولھ تدق

 العراقي عندما شدد مشرِّعوحسنا فعل ال، المطلوبة وحسب المواعید المحددة بالقوانین والتشریعات المعنیة

لأن التأخیر في تقدیمھا ،  الجھات المختصةإلىالعقوبة في حالة تخلف الشركة في تقدیم البیانات المالیة 

 .)١(نھا معدة عن سنة مالیة سابقةإلاسیما ، یجعلھا غیر ذات جدوى

 : مضمون تقریر مراقب الحسابات- )٢( 

ن یغطیھا ھذا التقریر كحد أالتي یجب ) ١٣٦(في المادة النافذ وجب قانون الشركات العراقي أفقد 

 :)٢(ن یبینأدنى فعلى مراقب الحسابات أ

في الحسابات الختامیة ومدى السماح لھ  مدى سلامة حسابات الشركة وصحة البیانات الواردة :ولاًأ

 .دارةة مع بیان رأیھ في تقریر مجلس الإبالاطلاع على المعلومات التي طلبھا عن نشاط الشرك

صول المحاسبیة المرعیة وبشكل خاص تلك المتعلقة بمسك الدفاتر  مدى تطبیق الشركة للأ:ثانیاً
 . الشركةوالسجلات المحاسبیة وعملیة جرد الموجودات والتزامات

 .عمالھاأ مدى تعبیر الحسابات الختامیة عن حقیقة المركز المالي في نھایة السنة ونتیجة :ثالثاً
 نیة المشاركة تعتبر ركناًأنَّ مثلاً . "حكام القانون وعقد الشركةأ مدى تطابق الحسابات مع :رابعاً
قد عن غیره من العقود الأخرى التي بل لعلھ المعیار الذي یمیز ھذا الع،  في عقد الشركة خاصاًموضوعیاً

 عن التعاون الإیجابي بین المساھمین لتحقیق غرض وتفترض نیة المشاركة فضلاً، قد تتشابھ معھ
وعلیھ یتعین على ، كان عقد الشركةرأ بركن من مساھمین تعتبر إخلالاًفنجد عدم المساواة بین ال، الشركة

 إذ  مبدأ المساواة بین المساھمین لیس مبدأ مطلقاًوإنَّ، )٣(مینمراقب الحسابات مراعاة المساواة بین المساھ
متیازات في التصویت أو الأرباح ركة على إنشاء أسھم ممتازة تختص بعض الایجوز النص في نظام الش

 ھذه المساواة قاصرة على نَّإولا یعد ذلك إخلالا بالمساواة بین المساھمین إذ ، أو فائض التصفیة
وعلى ذلك یتعین على مراقب الحسابات أن ، ة واحدة ممن اكتتبوا في نفس الإصدارالمساھمین من فئ

ما لایجوز تعدیل ، ربابھاي الحقوق والمزایا التي توفرھا لأ الأسھم من نفس النوع تتساوى فیتحقق من أنَّ
عادیة وبموافقة سھم إلا بقرار من الجمعیة العامة غیر الت أو القیود المتعلقة بنوع من الأالحقوق والممیزا

 .")٤(ثلثى حاملي نوع الأسھم الذي یتعلق التعدیل بھ

                                                
 .١١١ص، مرجع سابق، نھلة طعمة خلف: ینظر )1(
 الش ركات الفرنس ي   م ن ق انون  ) ٢٣٧(والم ادة  ، )١٩٨١(لس نة  ) ١٥٩( رقم من قانون الشركات ) ١٠٦(في مصر المادة     )2(

م ع  ) ١٩٦٥(لس نة  ) ٦(نظ ام الش ركات الس عودي الص ادر بالمرس وم رق م       م ن  ) ١٣٢(والم ادة  ، )١٩٦٦(لس نة   ) ٥٣٧ (رقم
 ).١٩٩٧(لسنة ) ٢٢(من قانون الشركات الیمني رقم ) ١٧٩(والمادة  .تعدیلاتھ

 .٨٤ص، مرجع سابق، فادى توكل.د: ینظر )3(
 .١٣٢ص سابق، ، مرجععلي سید قاسم.د: ینظر )4(

o b e i k a n d l . c o m



 

 ٤٩(٤٩( 
 

و مركزھا أوعقد الشركة على وجھ یؤثر في نشاطھا أحكام ھذا القانون  ما وقع من مخالفات لأ:خامساً
من واجبات مراقب مثلاً  ".ذا كانت ھذه المخالفات قائمة عند تدقیق الحسابات الختامیةإمع بیان ما ، المالي

صول ھ تم مراعاة الأفاتر والسجلات وأنَّلحسابات مراقبة أعمال الشركة والتحقق من مدى انتظام الدا
 وتقتصر مھمة المراقب على الرقابة دون التدخل في الإدارة أو إصدار الأوامر )١(المحاسبیة عند إعدادھا

 .")٢(والتوجیھات
بداء الرأي حولھا فقد حدد إالحسابات الواجب على مراقب فضلا عن تحدید قانون الشركات للمسائل 

: التي تنص على) ١٣٧( كما جاءت بذلك المادة )٣( عن صحة ما ورد في تقریره من بیاناتمسؤولیِّة
 عن الشركة في مراقبة یسأل مراقب الحسابات عن صحة البیانات الواردة في تقریره بوصفھ وكیلاً((

 )).وتدقیق حساباتھا
 : لمراقب الحسابات في التقاریر العامة أنواع الرأي المھني- )٣( 

نواعھا ولأي جھة صدرت في أي تقاریر مراقب الحسابات بمختلف تتلخص نتائج أعمال التدقیق ف
وھي التي تصدر عن مراقب الحسابات والتي تتناول رأیھ حول البیانات ، أربعة أنواع مختلفة من الرأي

 :المالیة التي قام بتدقیقھا
 ھو التقریر الذي یتضمن  أكثر التقاریر شیوعاًإنَّ :)٤()الخالي من التحفظات(المشروط  الرأي غیر -)أ ( 

 الرأي النظیف ویشبھ بعض علماء المحاسبة الأمریكیین ،والذي قاد الكثیر لدعوتھ، الرأي غیر المشروط
 .)٥(كالشھادة الصحیة الخالیة من الأمراض

 وجود أي تحفظ على عدالة تمثیل القوائم المالیة  یبین فیھ مراقب الحسابات عدممشروطالرأي غیر 
 الوحدة الاقتصادیة في رأیھ قدمت بعدالة بیانات وأنَّ،  عاماًومطابقتھا للمبادئ المحاسبیة المقبولة قبولاً

ة یجوھروالمركز المالي ونتائج أعمالھا والتغییرات في التدفقات النقدیة ــ أي الخالیة من أیة أخطاء مادیة 
ھا تحتوي كافة وأنَّ،  تلك المبادئ طبقت في السنة السابقةوأن، )٦(محاسبیة ــالمعاییر المبادئ و لوفقاً

 .)٧(المعلومات الإضافیة اللازمة
في ھذا التقریر التدقیق یكون قد تم بشكل تام وقد أعطى نتائج  :)٨()المتحفظ( الرأي المشروط -)ب ( 

ھ من المھم أو مطلوب أن یقدم راقب الحسابات یعتقد أنَّ ولكن م،مرضیة حول عدالة القوائم المالیة
                                                

 .٣٣٠ي، الوسیط في شركات التجاریة، مرجع سابق، صلعزیز العكی.دو. ٩٦غسان فلاح المطارنة، مرجع سابق، ص.د: ینظر )1(
 .١١٧ص، مرجع سابق، علم تدقیق الحسابات، خالد أمین عبداالله.د: ینظر )2(
 .٨٤ص، مرجع سابق، إیناس باسم عبدالخالق الصفار: ینظر )3(
). ف ي الع  راق (بش أن تقری ر مراق ب الحس ابات ح ول البیان ات المالی ة        ) ٢(م ن دلی ل الت دقیق رق م     ) ١٩(الم ادة   ن ص  ینظ ر  )4(

 .أو التقریر بدون تحفظات،  التقریر النظیف أو التقریر غیر المقید بتحفظاتویسمى أیضاً
 .٢٨٩ص، ، مرجع سابقمحمد مصطفى سلیمان.دو. ٢٤٧صمرجع سابق، ، مصطفى محمد الذیب.د: ینظر )5(
دور وإج راءات مراق ب الحس ابات    (أمین الس ید أحم د لطف ى، الأفص اح ف ي التق اریر المالی ة للش ركات المس اھمة            .د: ینظر )6(

ناس ك  و. ٢٦٠ م، ص١٩٩٨مص ر، س نة    ، مكتب ة الأك ادیمي، ال دقي، الق اھرة،    )وفقا لمعاییر المحاسبة المصریة ـ ـ الدولی ة ـ  ـ     
 :ظروین .٣٩إسماعیل علي، مرجع سابق، ص

(New order for Auditing joint stock Companies)  
 ؛)٥:٥٠PM(ساعة ) ١٠/١٠/٢٠١٤(، تاریخ الزیارة على شبكة الانترنت)erdem-erdem(موقع 

)www.erdem-erdem.com( 
 .٤٤٦ص، مرجع سابق، تدقیق الحسابات، خالد أمین عبداالله.د )7(
 ).في العراق(بشأن تقریر مراقب الحسابات حول البیانات المالیة ) ٢(من دلیل التدقیق رقم ) ٢٣( نص المادة :ینظر )8(

o b e i k a n d l . c o m

http://www.erdem-erdem.com


 

 ٥٠(٥٠( 
 

 : ثلاثة أقسامإلىوتنقسم التحفظات ، )١(معلومات إضافیة للمستخدم

ھ  ومثال ذلك مایقرره مراقب الحسابات عادة من أنَّ،مراقبال مسؤولیِّة تحدید إلىفظات التي تھدف التح. ١

أو لم تصل إلیھ ردود المصادقات من ، شخصیاًھ لم یقم بزیارتھا اعتمد حسابات الفروع مع أنَّ

 .المدنیین

 مخالفة الشركة للمبادئ إلى ماتشیر  التحفظات التي تفصح عن اختلاف رأیھ مع الإدارة والتي غالباً.٢

ستھلاك أو مخصصات الدیون المشكوك ف علیھا مثل عدم كفایة مخصصات الاالمحاسبیة المتعار

 .فیھا

 .)٢( مخالفات لقانون الشركات أو لنظام الشركة الداخليىإل التحفظات التي تشیر .٣

 عند عدم أو، )٣( على انجاز إجراءات رئیسیة للمراجعةعندما لا یكون مراقب الحسابات قادراً مثلاً
لمراقب الحسابات فضل الأمن فستمرار في النشاط على الا) الشركة محل رقابتھ(شأة التأكد من قدرة المن
، ر المحاسبة أن یدرج فقرة إضافیة على تقریرهفي كل الحالات على خبی، )٤(حفظاَأن یصدر تقریراَ مت

 .سباب تحفظھأأي یوضح فیھا . )٥(لماذا یدرج ھذه الفقرة؟؟؟
 Adverse(ن یعطي رأي عكسي أباستطاعة مراقب الحسابات  :)٦()المعاكس( الرأي المعارض -)ج ( 

Opinion( ،كل القوائم المالیة مضللة وخاطئة والتي تعرض نَّأمراقب ویعطى ھذا التقریر عندما یعتقد ال 
 بیان الأسباب المؤدیة لإصدار مثل ھذا مسؤولیِّةوتقع على مراقب الحسابات ، )٧(الوضع المالي للشركة

 بالمبادئ المحاسبیة لتزامالاإذا لم تعد القوائم المالیة ب مثال على ھذا النوع من الرأي ،)٨(الرأي وذكرھا
 .)٩( ما یستخدم ھذا النوع من التقریرونادراً، ة عموماالمقبول

 حول البیانات ھ لا یستطیع أن یكون رأیاًیصدر عندما یرى المراقب أنَّ :متناع عن إبداء الرأي الا-)د ( 

ھ غیر قادر على استكمال ا أنَّ وھذا یعود لأسباب مختلفة أمَّ،)١٠(ة المعنیة بأعمال الفحص والتدقیقالمالی

                                                
 .٨٦ص، مرجع سابق، ھاني العزب.دإیھاب نظمي و.د: ینظر )1(
 .٤٤٧ص، مرجع سابق، تدقیق الحسابات، مین عبدااللهأخالد .د )2(
 المراجع  ة الخارجی  ة للق  وائم المالی  ة ، دراس  ات ف  يرج  ب الس  ید راش  د.دول عیس  ى س  میر كام  .دوب  و زی  د أكم  ال خلیف  ة .د )3(
، دار المطبوع   ات الجامعی   ة ، )التطبیق   ات الحدیث   ة ، نظم   ة الإلكترونی   ة ، مراجع   ة الأمع   اییر المراجع   ة ، الإط   ار النظ   ري (
 .٨٠ص،  م٢٠٠٨سنة   مصر،،سكندریةالإ

 .٢٢٩ص، مرجع سابق، ١ جـــ، حسین یوسف القاضي.دوحسین أحمد دحدوح .د )4(
جــ ـ  ، حس ین یوس ف القاض ي   .دوحسین أحمد دحدوح .دو. ٢٤٨و ٢٤٧ص، مرجع سابق، مصطفى محمد الذیب .د: ینظر )5(
 .١١٩ص، مرجع سابق، ١
، بش  أن تقری  ر مراق  ب الحس  ابات ح  ول البیان  ات المالی  ة ف  ي الع  راق ) ٢(م  ن دلی  ل الت  دقیق رق  م ) ٢٤( ن  ص الم  ادة :ینظ  ر )٦(

الص ادر  ) ٢٣٦(من مرس وم رق م   ) ١٩٣(والمادة ، )١٩٨١(لسنة ) ١٥٩( رقم من قانون الشركات المصري ) ١٠٦(والمادة  
 .في فرنسا) ١٩٦٧(مارس سنة ) ٢٣(في 

 جــ ـ  ،حس ین یوس ف القاض ي   .دوحس ین أحم د دح دوح    .دو. ٨٨ص، مرجع سابق،  ھاني العزب .دوایھاب نظمي   .د: ینظر )7(
 .٢٩٣ سلیمان، مرجع سابق، صمحمد مصطفى.دو. ١٣٣، مرجع سابق، ص١
) ٢٣٦(م ن المرس وم رق م    ) ١٩٣(ن ص الم ادة   و . ٤٤٧ص، مرج ع س ابق،   ت دقیق الحس ابات  ، خالد أمین عب داالله  .د: ینظر )8(

 .في فرنسا) ١٩٦٧(مارس سنة ) ٢٣(الصادر في 
 .٨٢و ٨٠ص، مرجع سابق، رجب السید راشد.دوسمیر كامل عیسى .دوزید وكمال خلیفة اب.د )9(
 .٢٦٣أمین السید أحمد لطفى، الأفصاح في التقاریر المالیة للشركات المساھمة، مرجع سابق، ص.د: نظری )10(

o b e i k a n d l . c o m



 

 ٥١(٥١( 
 

 حول أو یظھر لھ الأمر غامضاً، مما یجعلھ في شك وریبة، ھ لم یستطیع التأكد منھالتدقیق أو أنَّأعمال ا

،  على مستندات ثبوتیة حول قیود جرد البضاعة المراقبعدم اطلاع، مثال على ذلك. مصدر ھذه الأمور

یق أخرى للتأكد من ھذا وعدم قیام الإدارة بجرده فعلیھ لھذه البضاعة وعدم تمكنھ من القیام بإجراءات تدق

یره نوع التقیید على نطاق عملھ ن یوضح في تقرأوفي ھذه الحالات یجب على مراقب الحسابات . )١(الأمر

دیل البیانات المالیة لیتسنى لھ جراءاتھا في تعإرة الشركة مدة معینة لاتخاذ إداعطائھ إمثل (جراءاتھ إو

 .)٢()بداء الرأي  بشأنھاإ

واع الرأي التي یبدیھا مراقب الحسابات والمنصوص علیھا في أنلنوع الرابع من  اأنَّجدیر بالذكر 

 العراقي مشرِّعالأنَّ ویبدو ، لا وجود لھ في كل من التشریع المصري والفرنسي، )٢(دلیل التدقیق رقم 

ین دلة التدقیق الدولیة والصادرة عن اتحاد المحاسبأي المنصوص علیھا في أنواع الرأن یسایر أراد أ

 .الدولي

 : شكل التقریر العام أو عناصره- )٤( 

ما نَّإو،  لتقریر مراقب الحسابات خاصاً شكلاًالفرنساالعراق والمصر و في كل من مشرِّعلم یحدد ال

یجب أن یتضمن و، دنى من المعلوماتن تظھر في التقریر تمثل الحد الأأمور التي یجب حدد بعض الأ

 :نقاط الآتیةالي ف، وھو مانجمعھم )٣(لیةساسیة التاالتقریر العناصر الأ

 أن یوضح التقریر معاییر المراجعة المتعارف علیھا حیث یجب: قبةالإشارة إلى معاییر المرا .١

 شارة كتأكید على أنَّك الإوالتي اتبعت عند القیام بعملیة المراجعة، ویحتاج القارئ والمستخدم لتل

 قد أتبع معاییر قببوجھ العام یفترض أن المرا .تفق علیھا لأصول أو أسالیب مالمراجعة قد أدیت طبقاَ

 . في التقریرالمراجعة الخاصة بالبلاد التي یبینھا عنوانھ ما لم ینص على عكس ذلك

لتمییزه عن التقاریر " تقریر مراقب الحسابات"یجب أن یعنون التقریر بعبارة : عنوان التقریر .٢

ن الذین یتطلب ریمراقبین الآخالأو مجلس الإدارة أو التي قد تصدر عن آخرین مثل مدیري الشركة 

 . بمتطلبات السلوك المھني التي یلتزم بھا مراقب الحساباتلتزامالاعملھم 

حیث یعد تاریخ التقریر بمثابة تاریخ ، ن یكون التقریر مؤرخاًأیجب : تاریخ إصدار التقریر .٣

حداث خذ بعین الاعتبار تأثیر الأأالحسابات قد  مراقب  ذلك یعني بأنَّلأنَّ، الانتھاء من عملیة التدقیق

صدار التقریر بشأن البیانات المالیة الخاصة بالشركة إوالعملیات التي علم بھا حتى تاریخ الانتھاء من 

 مراقب الحسابات عن مراجعة مسؤولیِّة من تحدید التاریخ بدقة ھو تحدید والھدف. موضوع رقابتھ

 .لمیزانیة وتاریخ التقریرالعملیات التي تمت بین تاریخ ا

                                                
 . ومابعدھا٢٤٩، مرجع سابق، مصطفى محمد الذیب.د: ینظر )1(
 .اقبشان تقریر مراقب الحسابات حول البیانات المالیة في العر) ٢(من دلیل التدقیق رقم ) ٢٦، ٢٥( نص المادتین :ینظر )٢(
 .اقبالمعدل العناصر الأساسیة لتقریر المر) ٧٠٠(أوضح المعیار الدولي  )3(

 .١١٢، مرجع سابق، ص١حسین یوسف القاضي، جـــ .دوحسین أحمد دحدوح .د:    مشار إلیھ لدى

o b e i k a n d l . c o m



 

 ٥٢(٥٢( 
 

ن یذكر اسم مراقب الحسابات القائم بالتدقیق لغرض أ یجب :اسم وعنوان مراقب الحسابات .٤

ن یذكر عنوان مراقب أوكذلك یجب ،  في ضوء ذلكمسؤولیِّةمعرفة الشخص القائم بالتدقیق ولتحدید ال

 .باتویكون عادة اسم المدینة التــي فیھا مكتب مراقب الحسا، الحسابات

یجب على مراقب الحسابات الذي یقوم بمراقبة حسابات الشركة أن یقوم : توقیع مراقب الحسابات .٥

یة وثیقة أ مراقب الحسابات ھو المسؤول عن نَّأحیث ، بتوقیع التقریر باسمھ لعدم جواز استخدام الأختام

 تعدد مراقبو الحسابات الذین فإذا، و بواسطة موظفیھأ قام باعدادھا بنفسھ  مكتبھ سواءًو تقاریر یصدرھاأ

ذا اختلفت إو، مضائھ الشخصي تقریرھم المشتركإن یوقع كل منھم بأعداد التقریر وجب إشاركوا في 

سم اوقیع بوفي حالات معینة یتم الت، راء المختلفة في التقریرھم بشأن مسآلة معینة تعین عرض الآآراؤ

ن یذكر اسم المفوض أشرط ...) ن وشركاه أو مؤسسة فلا، الشركة كذا للتدقیق(الشخص المعنوي 

 .بالتوقیع

وقد ورد في الفقرة ، ن یقدم تقریره شفاھةأفلا یصح لمراقب الحسابات : ن یكون التقریر مكتوباًأ .٦

 المسجل نسخة من الدعوة الموجھة إلىترسل : ((من قانون الشركات العراقي) ١٢٧(من المادة ) الثانیة(

ویرفق بالدعوة ))  الجمعیة العمومیة لمناقشة الحسابات الختامیة للشركة المساھمین لحضور اجتماعإلى

) الثانیة(وكذلك الفقرة ، ))ـ الحسابات الختامیة للسنة السابقة وتقریر مراقب الحسابات بشأنھا٢: ((ما یلي

وھذا  ،...)) الشركة إلى یقدم مراقب الحسابات تقریراً: ((من قانون الشركات المذكور) ١٣٣(من المادة 

 .ن یكون التقریر في وثیقة مكتوبةأ یعني ضمناً

 كافة العناصر السابق ذكرھا على مراقب الحسابات أن یراعي في إلىبالإضافة : عناصر أخرى .٧

 :تقریره العناصر الآتیة

 .الجھة التي یوجھ إلیھا التقریر أي اسم الشركة -أ 

 .بیان الجھة المقدم إلیھا التقریر -ب 

 .تي یتناولھا التقریر أي تحدید فترة المراجعةتحدید الفترة الزمنیة ال -ج 

ھ قد راعى الأصول  وأن یشیر صراحة أنَّ، عنایة عند تنفیذ مھامھ منذكر ما بذلھ مراقب الحسابات -د 

 .المھنیة المعمول بھا أو الأسباب والظروف التي دعتھ للخروج عنھا

 ).الرأي، النطاق، التمھیدیة(الفقرة  -ه 

 . سھلة ومفھومةیجب ان یصاغ التقریر بكلمات -و 

، كذلك )١٩٨١(لسنة ) ١٥٩( رقم من قانون الشركات المصري) ٦٥(المادة  لیھاإھناك نقطة اشارت  -ز 

وھي نشر البیانات المالیة ومن  ،)٢٠٠٤(لسنة ) ٩٤(رقم من قانون المصارف العراقي ) ٤٤(المادة 

 ھذه النقطة مھمة نَّأ الباحث وفي رأي. )١(یومیتینن تقریر مراقب الحسابات في صحیفتیضمنھا 

                                                
ة، مص ر،  مؤسس ة ش باب الجامع ة، الإس كندری    ) من الن احیتین النظری ة والعملی ة    (أحمد نور، مراجعة الحسابات     .د: ینظر: )1(

، كم ال ال دین س عید   .دوأحمد حامد حجاج .د: تعریب ومراجعة، أمرسون ھنكلي.دوولیم توماس  .دو. ١١٦ م، ص  ١٩٨٧سنة  

o b e i k a n d l . c o m



 

 ٥٣(٥٣( 
 

سئلتھم أعداد إخاصة في الشركات المساھمة لیتسنى للمساھمین الاطلاع على ھذه البیانات و

وكذلك الحال بالنسبة ، وملاحظاتھم حولھا وقبل انعقاد الجمعیة العامة للمصادقة على البیانات المالیة

سھم والسندات تتوقف راتھم في الأثما الكثیر من القرارات الخاصة باستنَّإذ إ ،للغیر مثل المستثمرین

لغرض اتخاذ القرارات السلیمة في موضوع ، على نشر ھذه البیانات بحیث یتسنى لھم الاطلاع الكافي

 .استثماراتھم وھو نقص في قانون الشركات العراقي

 ):Special Reports(التقاریر الخاصة  -ب

 ، )١( مثل التقاریر العامةلقانون على إعدادھاولم ینص ا، ھي التقاریر المرتبطة بمھام محددة وخاصة

 تكلیف خاص من إلىأو إذن ، فمصدر التزامھ ھو القانون مباشرة،  في مناسبات خاصةمشرِّعأي حددھا ال

نھا لا تتعلق  لھا عن التقریر العام لأة تمییزاًوتسمى ھذه التقاریر بالتقاریر الخاص، قبل الشركة لإجراءھا

ھا تقدم على استقلال عن كما أنً، ما تتعلق بأمور محددة نص علیھا القانوننًإكة وبكل جوانب نشاط الشر

 وحتى لا تخفى في زحمة الموضوعات التي یتضمنھا ،ھمیة المسائل التي تعد بشأنھا لأنظراً، التقریر العام

 .)٢(التقریر العام

 ھي وظیفتھ الرقابیة ویقدم :ولى الأ،ین أساسیتین لمراقب الحساباتیمیز القضاء في فرنسا بین مھمت

 .)٣(ویعد بمناسبتھا تقاریره الخاصة، ھي إعلامیة: الثانيو. عند تنفیذھا تقریره العام

وترفع بعض ، )٤(نابة غیره في ذلكإفلا یجوز لھ ، یجب على مراقب الحسابات وضع التقریر بنفسھ

 الجمعیة العامة إلىالبعض الآخر ویرفع ،  الجمعیة العامة العادیةإلىتقاریر مراقب الحسابات الخاصة 

                                                                                                                                                   
ت دقیق  ، خال د أم ین عب داالله   .دو.  ومابع دھا ١٠٩٥ص، مرج ع س ابق،   س میحة قلی وبي  .د و. ومابعدھا٣٤صمرجع   السابق،     =

.  ومابع   دھا١١٦ص، مرج   ع س   ابق، عل   م ت   دقیق الحس   ابات ، خال   د أم   ین عب   داالله .دو. ٤٤٢ص، مرج   ع س   ابق، الحس   ابات
محم د  .دو.  ومابعدھا٢٠٤ص، مرجع سابق، علي سید قاسم.دو.  ومابعدھا٢٤٤ص، مرجع سابق، مصطفى محمد الذیب .دو

.  ومابع  دھا٨٩ص، مرج  ع س ابق،  ھ  اني الع زب .دوإیھ  اب نظم ي  .دو.  ومابع دھا ٢٨٦ص، مرج ع س  ابق،  مص طفى س  لیمان 
ھش ام ص لاح   .د و.ا ومابع دھ ٩٣ص، مرج ع س ابق،   وبن جمیل ة محم د  .  ومابعدھا١١٠ص، مرجع سابق، نھلة طعمة خلف و

 . ومابع دھا ١١٣ص، مرج ع س ابق،   ١جــ ـ  ، حس ین یوس ف القاض ي   .دوحسین أحمد دحدوح   .دو. ٥٨ص، مرجع سابق،    سید
مت ولي  .دو. ٢٦٠ إل ى  ٢٥٧ق، ص مرج ع س اب   في التقاریر المالی ة للش ركات المس اھمة،     الأفصاحأمین السید أحمد لطفى،     .دو

م  ن ق  انون ) ١٣٣، ١٢٧(ون  ص الم  ادة .  ومابع  دھا٤٧٠عب  دالمنعم محم  ود عب  دالمنعم، مرج  ع س  ابق، ص .دمحم  د الجم  ل و
) ٢٠٠٤(لس نة  ) ٩٤(رق م   من قانون المص ارف العراق ي  ) ٤٤(والمادة ، المعدل) ١٩٩٧(لسنة ) ٢١( رقم  الشركات العراقي 

  رق م  م ن الق انون الش ركات المص ري    ) ٦٥(والمادة  ).٢٠٠٤(في ایلول ) ٣٩٨٦( العدد   راقیةمنشور في جریدة الوقائع الع    ال
) ٩٦(الص ادرة ب القرار ال وزاري رق م      التنفیذیة لقانون الشركات المص ري  من اللائحة   ٢٦٥والمادة  ،  )١٩٨١(لسنة  ) ١٥٩(

 .)١٩٨٢(لسنة 
 .٤٤٥ص، مرجع سابق، تدقیق الحسابات، مین عبدااللهأخالد .د )1(
 .٢٠٨ص، مرجع سابق، علي سید قاسم.د: ینظر )2(
 ، ث مَّ م ن ھ ذه التفرق ة   ) ١٩٥٤(دالل وز س نة   ، )١٩٥٤(فبرای ر س نة   ) ٢٤(تكلمت محكمة باریس في حكمھ ا الص ادر ف ي         ( )3(
مجموع ة أحك ام ال نقض الم دني الفرنس یة      ، )١٩٧٠(مایو س نة  ) ٢٢(لیھا محكمة النقض الفرنسیة في حكمھا بتاریخ  إشارت  أ

 .٢٠٨، صمرجع سابقعلي سید قاسم، .د، مشار إلیھ لدى )وأید جمھور الفقھ ھذه الاتجاه، )١٩٧٠(لسنة 
 .١٠٩٥سمیحة قلیوبي، مرجع سابق، ص.د: ینظر )4(

o b e i k a n d l . c o m



 

 ٥٤(٥٤( 
 

ریر المدیر دارة في الشركات المساھمة وتق التقریر متفقا مع تقریر مجلس الإوقد یكون ھذا، )١(غیر العادیة

، یة حال فالقول الفصل ھو للجمعیة العمومیة للشركةأوعلى ،  لھو مخالفاًأخرى المفوض في الشركات الأ

 .)٢( ھناك نتائج تترتب على ذلكتقدیم تقریره أو وجود نقص فیھ فإنَّوفي حالة تخلف مراقب الحسابات في 

 التقریر العام التي یلزم القانون مراقب الحسابات بتقدیمھا والتقاریر المقدمة من مراقب إلىبالإضافة 

 :ي على طلب الشركة یجب على مراقب الحسابات تقدیم تقاریر خاصة وھالحسابات بناءً

التقاریر الخاصة بالشركات  مثل :صة التي یلزم القانون مراقب الحسابات بتقدیمھاالتقاریر الخا - )١( 

عند ، عند إصدار السھم والسندات، تقاریر الخاصة بتفتیش الشركةلا، خطار الشركةإحالة ، حدیثة التأسیس

دارة عضاء مجلس الإأبیان خاص بقروض ، عند دمج الشركات، س مال الشركةأ ر وتخفیضزیادة

 .)٣(التقریر عن القوائم المالیة الموحدة، التقریر عن القوائم المالیة المقارنة، اءوالشرك

 الشركة إلى تقدم ھذه التقاریرإنَّ : ب الحسابات بناءً على طلب الشركة التقاریر المقدمة من مراق- )٢( 
 إلىصول و عملیات معینة ولمدة معینة بقصد الوأوھي عبارة عن تدقیق لعملیة معینة ، لغرض خاص

 إلىعداد ھذه التقاریر العودة إوقد یتطلب القیام ب، جلھ كلف مراقب الحسابات بالقیام بھاأغرض الذي من ال
ن إ وعلى ھذه الصورة ف،ثناء تدقیق البیانات المالیة للشركةأن دققت أتدقیق دفاتر وفحص عملیات سبق 

على طبیعة التكلیف المنوط بمراقب جراءات التي تتخذ بشأنھا تتوقف التدقیق في ھذه الحالة والإ
فمثلا قد یكلف مراقب الحسابات بتقدیم دراسة عن نظام الرقابة الداخلیة المطبق لدى الشركة ، الحسابات

وما ھي السبل والاقتراحات التي یراھا مراقب الحسابات ، ومواطن الضعف والقوة في ھذا النظام
 مراقب الحسابات إلىو قد یعھد أ، خلیة في الشركةضروریة لغرض وضع نظام سلیم وقوي للرقابة الدا

و فحص أ، جرتھا الشركة خلال مدة معینةأو مدفوعات والتي أتدقیق العملیات النقدیة من مقبوضات 
و قد یطلب من مراقب الحسابات تدقیق حسابات أ، جل التي قامت بھا الشركةعملیات البیع النقدي والأ

 .)٤(الخ... المخازن
 : تخلف تقدیم تقریر مراقب الحسابات جزاء-اًرابع

 وكذا بتقدیم ، الجمعیة العامة للمساھمینإلى ألزم مراقب الحسابات بتقدیم تقریر عام مشرِّع البما أنَّ
 تقریر مراقب الحسابات وبما أنَّ، تقاریر خاصة في الحالات التي ینص علیھا القانون أو عند طلب الشركة

 .كما بییناه من قبل )٥(یجب أن یرد في أشكال معینة

                                                
 .٢٠٩ص، مرجع سابق، علي سید قاسم.د: ینظر )1(
 .١٠٨ص، مرجع سابق، نھلة طعمة خلف: ینظر )2(
، مرج ع س ابق،   كم ال ال دین س عید   .دوأحم د حام د حج اج    .د: تعری ب ومراجع ة  ،  ليأمرسون ھنك .دوولیم توماس   .د: ینظر )3(

وب ن  .  ومابع دھا ١٣٨، مرج ع س ابق، ص  ١جــ ـ  ، حس ین یوس ف القاض ي   .دوحس ین أحم د دح دوح    .د و. ومابع دھا ١٠٠٢ص
 .٤٤٦ص، مرجع سابق، تدقیق الحسابات، خالد أمین عبداالله.دو.  ومابعدھا١٠٣ص، مرجع سابق، جمیلة محمد

 .١٣٥ص، مرجع سابق، نھلة طعمة خلف: ینظر )4(
 .٩٥ص، مرجع سابق، بن جمیلة محمد: ینظر )5(

o b e i k a n d l . c o m



 

 ٥٥(٥٥( 
 

ل إذا اتخذت الجمعیة العامة للشركة قرارھا في إحدى الحالات التي یتعین فیھا تقدیم اؤھنا یثور التس

 دون أن یكون ھناك تقریر كأن تعتمد المیزانیة مثلاً، تقریر من مراقب الحسابات دون مراعاة لھذا الإجراء

نص ی للأوضاع التي م یعین وفقاً من مراقب الحسابات لأو كان ھذا التقریر مقدماً، من مراقب الحسابات

، أو لم تتوافر فیھ الشروط التي استلزمھا الشارع لضمان كفاءة وحیاد مراقب الحسابات، علیھا القانون

 ؟؟ أم صحیحاًوقرار الجمعیة العامة في ھذه الحالة ھل یكون باطلاً

في حالة عدم تقدیم تقریر مراقب امة جمعیة الع بطلان قرار الانیقررالمصري و الفرنسي مشرِّع الإنَّ

ق الشروط التي نص علیھا  من مراقب حسابات لم یعین على وفو كان ھذا التقریر مقدماًأ، الحسابات

 .)١( لضمان كفاءة وحیاد مراقب الحساباتمشرِّعو لم تتوافر فیھ الشروط التي استلزمھا الأالقانون 

من قانون ) ١٣٣(من المادة ) الثانیة(مراقب الحسابات في الفقرة فقد ألزم  العراقي مشرِّعالأمَّا 

 الشركات الخاضعة إلى بتقدیم تقریر عن البیانات المالیة )المعدل (١٩٩٧لسنة ) ٢١( رقم الشركات

ولكنھ لم یبین ما ھو ، دارة الشركةإعدادھا من قبل إ على الانتھاء من ثلاثین یوماً) ٣٠(لرقابتھ وخلال 

ت المالیة ذا اتخذت الجمعیة العامة للشركة قرارھا في المصادقة على البیاناإقانوني في حالة ما جراء الالإ

ن  من مراقب حسابات لم یعیِّو كان ھذا التقریر مقدماًأ، ن یكون ھناك تقریر من مراقب الحساباتأدون 

 لضمان كفاءة مشرِّعھا الو لم تتوافر فیھ الشروط التي استلزمأ، وضاع التي نص علیھا القانون للأوفقاً

 .)٢(وحیاد مراقب الحسابات

حكام المواد التي تعالج الشروط أ  لأنَّ،راقيلك نقض في قانون الشركات الع الباحث ذفي رأي
حكام التي تعالج التزام مراقب الحسابات بتقدیم وكذلك الأ، الخاصة الواجب توافرھا في مراقب الحسابات

وترتب ،  ھي نصوص آمرةلشركة محل رقابتھ وخلال المدة المحددة قانوناَ الجمعیة العامة لإلىتقریره 
 وكما ، العراقي نص على ذلك صراحةمشرِّعن الأفضل لو  كان من الأنإو، البطلان في حالة مخالفتھا

 . والتي بینناه في قبل المصري والفرنسيمشرِّعفعل ال
 اقص حتى لو كان قرار الجمعیة العامة صادراً الخاصة بالتقریر المنعدم أو النةتسري الأحكام السابق

 كما لا،  آمرةفنصوص القانون الخاصة بواجبات مراقب الحسابات تفرض أحكاماً، بإجماع المساھمین
ختلفة للموضوع الذي تداولت  لم تكن علة بینة كافیة بالجوانب المامةتد بموافقة صادرة من جمعیة عیع

 قبل سابات تقریره تحت تصرف المساھمین خلال المدة المحددة قانوناًا إذا لم یضع مراقب الحأمَّ، بشأنھ
بمحكمة   جوازیاً الحكم ببطلان قرارات الجمعیة العامة الصادرة بناء علیھ یكونانعقاد الجمعیة العامة فإنَّ

افي  حیث لم یتح لھم الوقت الك، بالمساھمینن لھا أن عدم مراعاة المیعاد القانوي ألحق ضرراًإذا تبیَّ
 .)٣(طلاع علیھ مما أفسد تصویتھم في الجمعیة العامةللا

                                                
م  ن ق  انون ) ٢٢٢(ن  ص الم  ادة ، و)١٩٨١(لس  نة ) ١٥٩( رق  م م  ن ق  انون الش  ركات المص  ري) ٧٦(ن  ص الم  ادة : ینظ  ر )1(

 والت ي  )١٩٩٧(لس نة  ) ٢٢(م رق   وك ذلك الح ال ف ي ق انون الش ركات الیمن ي      ). ١٩٦٦(لس نة  ) ٥٣٧(الشركات الفرنسي رق م   
إذا قررت الجمعیة العامة المصادقة على تقریر مجل س الإدارة دون س ماع   : ((... ھبأنَّ) ١٧٩(من المادة ) جــ(فقرة  تنص في   

 )).تقریر مراقب الحسابات كان قرارھا باطلاَ
 .)المعدل (١٩٩٧لسنة ) ٢١( رقم  العراقيمن قانون الشركات) ١٣٣(من المادة ) الثانیة(الفقرة نص : ینظر )2(
 .٢٢٥ص، مرجع سابق، علي سید قاسم.د: ینظر )3(

o b e i k a n d l . c o m



 

 ٥٦(٥٦( 
 

 ثانيالالغصن 
 عدم إفشاء الأسرار المھنیة ب مراقب الحساباتمالالتزا

وسجلاتھا ومستنداتھا في أي وقت سواء منھا شركة لحسابات الاطلاع على دفاتر الیحق لمراقب ا

 جمیع الدفاتر والسجلات  علىطلاعلھ حق الا یضاًأو، الإلزامیة أم الاختیاریة التي تمسكھا الشركة

قید بنظام  ومحاضر جلسات مجلس الإدارة والھیئة العامة للتأكد من مدى الت،المحاسبیة وغیر المحاسبیة

طلاع على للاشركة  من حق المراقب زیارة الھ كذلك یعني ھذا أنَّ،ة ومتطلبات قانون الشركاتأالمنش

راقب عن  خاصة إذا كان ھناك شكوك لدى الم،خطار مسبقإون ترھا ومستنداتھا في أي وقت وددفا

ا في حالة عدم وجود الشك فیقوم  أمَّ،من الضروري القیام بزیارة مفاجئةنھ أحالات تلاعب أو غش ورأي 

 والاتفاق على موعد زیارتھ لاختیار الوقت الملائم حتى لایعطل مسبقاًالشركة مراقب الحسابات بإبلاغ 

في حالة عدم  و. من تجھیز الدفاتر والمستندات اللازمة لعملیة الفحصونیتمكن الموظفولشركة أعمال ال

وراق أو عدم وجود بوضع العراقیل مثل سریة الأشركة من ممارسة ھذا الحق بسبب قیام المراقب تمكن ال

س الإدارة  مجلإلىفي ھذه الحالة رفع تقریر بھذا الأمر راقب ھ یجب على المالوقت الكاف لتجھیزھا فإنَّ

 .)١( الجمعیة العامة للمساھمینإلىو

سرارھا أویقف على ، یتعرف على عملائھا،  كتاب مفتوح أمام مراقب الحساباتاًفالشركة إذ

وھذه كلھا مسائل ، ویكتشف حقیقة مركزھا المالي وتتبین لھ الصعوبات التي یمكن أن تواجھھا، التجاریة

افسي في ضعاف مركزھا التنإأو موردیھا أو دائنیھا لتسبب في  لو علم بھا الغیر من منافسي الشركة مثلاً

 على مراقب الحسابات مشرِّعن یفرض الألذلك كان من الطبیعي ، ضرارالسوق ولحقت بھا أفدح الأ

  من التوازن بین حقولیقیم نوعاً، لیحمي الشركات الخاضعة لرقابتھ،  بالمحافظة على سر المھنةالتزاماً

وحق الشركة في ، وضاع الشركة المالیة والاقتصادیة والتجاریةأفي الاطلاع على مراقب الحسابات 

 .)٣( موظفي العمیل نفسھإلى وكما تمتد )٢( علم الغیرإلىسرارھا والحیلولة دون وصولھا أالمحافظة على 

 فشاء سرإ یحظر على مراقب الحسابات عدم  قانون الشركات العراقي لم یتضمن حكماًنَّأبالرغم من 

من القانون ) ١٠٨( الذي جاء في المادة ، المصري والفرنسيمشرِّععلى خلاف ما فعل ال، المھنة

أن یذیع على المساھمین في مقر : ((على مراقب الحسابات) ١٩٨١(لسنة ) ١٥٩(الشركات المصري رقم 

عملھ وإلا وجب  غیرھم ما وقف علیھ من أسرار الشركة بسبب قیامھ بإلىأو ، الجمعیة العامة أو في غیرھا

 )).عزلھ ومطالبتھ بالتعویض

                                                
، مرج  ع س  ابق،  عل  م ت  دقیق الحس  ابات  ، خال  د أم  ین عب  داالله  .دو. ١٣٨ص، مرج  ع س  ابق ، زاھ  رة توفی  ق س  واد  .د: ینظ  ر )1(

 الص ادرة  من قواعد السلوك المھني) ١١، ١٠(نصوص المواد و. ٩٢ص، مرجع سابق،  غسان فلاح المطارنة  .دو. ١١٤ص
 ).١٩٨٤(عن نقابة المحاسبین والمدققین العراقیین سنة 

 .١٦٨ص، مرجع سابق، علي سید قاسم.د: ینظر )2(
 .١٥٩ص، مرجع سابق، ١جـــ ، حسین یوسف القاضي.دوحسین أحمد دحدوح .د: ینظر )3(

o b e i k a n d l . c o m



 

 ٥٧(٥٧( 
 

لتزام مراقب اب) ١٩٦٦(لسنة ) ٥٣٧(من قانون الشركات الفرنسي رقم ) ٢٣٣(كذلك جاء في المادة 

 الفقرة الثانیة من كما أنَّ، الحسابات بالمحافظة على الأسرار التي یتوصل إلیھا عند ممارستھ لمھام وظیفتھ

وبات الفرنسي من قانون العق) ٣٧٨( نص المادة إلىد أحالت صراحة من نفس القانون ق) ٤٥٧(المادة 

 .)١(سرار المھنیةالتي تجرم إفشاء الأ

فقد ،  في التشریع  العراقي على عاتق مراقب الحساباتلتزامالایعني عدم وجود مثل ھذا  ذلك لاولكن 

لا یجوز لمن علم من : ((لالمعد) ١٩٧٩(لسنة ) ١٠٧(بات العراقي رقم  الإثمن قانون) ٨٩(نصت المادة 

نتھاء إن یفشیھا ولو بعد أو معلومات أو غیرھم عن طریق مھنتھ بواقعة أطباء او الوكلاء و الأأالمحامین 

 منع إلىو كان ذلك یؤدي ألیھ بھا إفضى أذا استشھد بھ من إدلاء بالشھادة ھ یجب علیھ الإنَّألا إمھمتھ 

المعدل ) ١٩٦٩(لسنـة ) ١١١(انون العقوبات العراقي رقم من ق) ٤٣٧(كذلك المادة ، ))ارتكاب جریمة

و أیعاقب بالحبس مدة لاتزید على سنتین وبغرامة لاتزید على مائتي دینار : (( والتي تنص على ما یلي

فشاه أو طبیعة عملھ بسر فأو فنھ أو صناعتھ أو مھنتھ أباحدى ھاتین العقوبتین كل من علم بحكم وظیفتھ 

 ذاًإومع ذلك فلا عقاب ، خرآو منفعة شخص أو استعملھ لمنفعتھ أ لمصرح بھا قانوناًحوال افي غیر الأ

و منع أو جنحة أخبار عن جنایة  بھ الإفشاء السر مقصوداًإو كان أصاحب الشأن فیھ لفشاء السر إب

 .)٢())ارتكابھا

، )٣( العامةوھو كما یظھر من ألفاظھ نص عام یشمل كل من یمارس مھنة تصدیق علیھا ھذه العبارة

عن ) عمیلال(ض الشركة ا التزام مراقب الحسابات بتعویأمَّ، ومنھا ولاشك مھنة مراقبة الحسابات

 .)٤( المدنیةمسؤولیِّةفشاء أسرارھا فتفرضھ القواعد العامة للضرار التي لحقت بھا نتیجة لإالأ

اقب الحسابات عدم یجب على مر: (( في العراقمن قواعد السلوك المھني) ٦( نصت المادة یضاًأ

،  بموجب أحكام القوانین النافذةكشف عن شؤون وأسرار عملائھ لأي شخص إلا إذا كان ذلك إلزامیاً

ساسیة للتدقیق من الدلیل التدقیق رقم الأمن المعاییر ) ٩(كدت المادة أو)). وللجھات المحددة فیھا حصراً

سرار مھنتھ  أ علىن یكون أمیناًأالحسابات یجب على مراقب : ((لتدقیقلبشأن المعاییر الأساسیة ) ٣(

 أي جھة دون إذن خاص بذلك إلا في إلىیبوح بھا  ألاویحافظ على المعلومات التي تتوفر لھ خلال عملھ و

 .))فصاح المھنیةو متطلبات الإأ التي تستدعیھا مقتضیات القانون الحالات

                                                
م  ن ) ٣٧٨(، والم ادة  )١٩٦٦(لس نة  ) ٥٣٧(م ن ق انون الش ركات الفرنس ي رق م      ) ٤٥٧ ، ٢٣٣(نص وص الم واد   : ینظ ر  )1(

 ).١٩٨٧( الصادرسنة قانون العقوبات الفرنسي
ك ل م ن   (: (عن دما نص ت عل ى أنَّ    )١٩٣٧(لس نة  ) ٥٨(رق م   من القانون العقوبات المصري ) ٣١٠( ایضا جاء في المادة      )2(

س ر خصوص ي ائ تمن    كان من الأطباء أو الجراحین أو الصیادلة أو القوابل وغیرھم مودعا إلیھ بمقتض ى ص ناعة أو وظیف ة           
علی ھ فأفش اه ف ي غی ر الأح  وال الت ي یلزم ھ الق انون فیھ ا بتبلی  غ ذل ك یعاق ب ب الحبس م دة لا تزی  د عل ى س تة أش ھر أو بغرام  ة                

 .))لاتتجاوز خمسمائة جنیة مصري
 .٧٢٤م، ص١٩٨٦ سنة  مصر،محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، دار النھضة العربیة، القاھرة،.د )3(
 .١٦٩ص، مرجع سابق، علي سید قاسم.د: ینظر )4(

o b e i k a n d l . c o m



 

 ٥٨(٥٨( 
 

 :مبینینھ مداهسرار المھنیة لأة على ا مراقب الحسابات بالمحافظمضمون التزامتحدید علینا یجب و

 :سرار المھنیةمراقب الحسابات بالمحافظة على الأ مضمون التزام -أولاً

ھناك تعارض ظاھر بین واجب مراقب الحسابات في المحافظة على سریة في رأي الباحث أنَّ 

یفة مراقب الحسابات وبین طبیعة وظ، المعلومات التي یتواصل إلیھا عند قیامھ بمھام وظیفتھ من ناحیة

 الجمعیة العامة للشركة یبین فیھ رأیھ إلى ن یقدم تقریراَأ مھمتھ توجب علیھ إنَّإذ ، نفسھا من ناحیة أخرى

ي للشركة في ومدى تعبیر البیانات المالیة عن حقیقة المركز المال، بمدى سلامة البیانات المالیة وانتظامھا

 أي یتضمن كل العناصر ،من مخالفات لأحكام القانون وعقد الشركةوما وقع ، عمالھاأنھایة السنة ونتیجة 

زانیة بتحفظ أو بغیر ویثبت رأي مراقب الحسابات في الموافقة على المی، المنصوص علیھا في القانون

للشركة واثناء امة  عن حق كل عضو في الجمعیة العفضلاً،  مجلس الإدارةإلىعادتھا إتحفظ أو في 

 مراقب الحسابات نَّأكما ، سئلة والاستفسارات لھوتوجیھ الأ،  تقریر مراقب الحساباتالاجتماع في مناقشة

 .وردھا في تقریرهأ عن عدم صحة المعلومات التي  وجزائیاًیسأل مدنیاً

 مفھوم سریة المعلومات الذي یمتنع على مراقب الحسابات إلىلذلك كان من الضروري أن نبادر 

 ؛طلاعھم على ھذا السر كلھ أو بعضھذین لا یجوز ا نبین الأشخاص الثمَّ، إفشاؤه

 : مفھوم سریة المعلومات-)أ ( 

ن تكون الواقعة قد ألذا یجب ، ھو المحافظة على سر المھنة ا كان محل التزام مراقب الحسابات ھنالمَّ

ھنتھ بالواقعة بمقتضى من یكون مراقب الحسابات قد علم أو، من ناحیة) Secret(توافرت لھا صفة السر 

 . ھذا السرىفشخرى وأأمن ناحیة 

اق العلم بھا في عدد محدود من و صفة  ینحصر نطأواقعة " :البعض بأنَّھفھ  كما یعرَّ:السر. ١
 العلم بھا ن یظلأكثر في أو أھا القانون ــ لشخص ذا كانت ثمة مصلحة ـ یعترف بإ، شخاصالأ

ن یكون نطاق العلم أفیتعین : (ین ذا شقَّاًوالضابط في اعتبار الواقعة سر، "محصور في ذلك النطاق
ویعد ، )بقاء العلم في ذلك النطاقإن توجد مصلحة مشروعة في أو، شخاص محددینأبھا محصور في 

شخاص معینین حتى لو كان عددھم ذا كان ھؤلاء الأإشخاص محددین أالعلم بالواقعة محصور في 
من الناس بغیر تمییز فقد انتفت عنھا بالضرورة صفة ذا كانت الواقعة معلومة لعدد معین إا مَّأ، كبیرا
 .)١(السر

سرار المھنیة التي اتصل علم مراقب الحسابات بھا بمناسبة قیامھ بمھام وظیفتھ  ھي الأ:السر المھني. ٢
 وعلى مراقب الحسابات أن یحترم ھذه الأسرار التي حصل علیھا )٢(لدى الشركة الخاضعة للرقابتھ

 ویجب أن لا یستخدم ھذه المعلومات أو یفصح عنھا بدون الحصول على ،ات المھنیةأثناء أدائھ للخدم
 .)٣( بالإفصاح عنھا أو مھنیاً قانونیاًالتخویل المناسب والمحدد إلا إذا كان ملزماً

                                                
 . ومابعدھا٧٢٥ص، مرجع سابق، محمود نجیب حسني.د )1(
 .٩٤ص، مرجع سابق، فادى توكل.د: ینظر )2(
 .١٠٤ص، مرجع سابق، إیناس باسم عبدالخالق الصفار: ینظر )3(

o b e i k a n d l . c o m



 

 ٥٩(٥٩( 
 

 كان ذلك بالكتابة أو  سواءً،طلاع الغیر علیھ بأیة طریقة كانتإ أي ، ھو كشف السر:إفشاء السر. ٣

 ولو لم  ولیست العلانیة مشروطة في ھذه الجریمة على كل حال بل یقع الإفشاء قانوناًناًالمشافھة عل

وتقع الجریمة ولو حصلت المكاشفة بجزء ، یكاشف بالسر سوى فرد واحد كلف بكتمانھ والاحتفاظ بھ

 . )١(من السر الذي یوجب القانون كتمانھ

و أكل من علم بحكم وظیفتھ (( التي تنص على من قانون العقوبات العراقي) ٤٣٧(منطوق المادة إنَّ 

من قانون العقوبات المصري التي ) ٣١٠(وھي تقابل المادة ...)) و طبیعة عملھأو فنھ أو صناعتھ أمھنتھ 

 تقابل یضاًأو، ھ قد ائتمن علیھوأنَّ))  إلیھ بمقتضى صناعتھ أو وظیفتھمودعاً((تنص على أن یكون السر 

 .العقوبات الفرنسيمن القانون ) ٣٨٧(المادة 

عوا علیھا مراقب طلأ الحمایة لا تقتصر فقط على سریة الوقائع التي یكون ممثلو الشركة قد نَّإ اًإذ

ن یعلم بھا بحكم درایتھ الفنیة أ كل الوقائع التي تمكنھ إلىما تمتد نَّإو، و ضمناًأالحسابات صراحة 

 .)٢(والعلمیة

 :لسر المھني الغیر الذي لایجوز إطلاعھ على ا-)ب ( 

 كل شخص لا ویراد بالغیر ھنا. ر على الأسرارطلاع الغیإمرقب الحسابات بكتمان السر وعدم یلتزم 

یشمل بھذا ، )٣( ھذه الفئة من الناس الذین ینحصر فیھم نطاق العام بالواقعة التي توصف بالسرإلىینتمي 

 .)٤(القضاء المدنيكما یشمل كذلك جھات ، دائنیھا و الجمھور ومنافسي الشركةالمعنى

ھل ینطبق ، سھمھاأ من ھنا یثور التساؤل بالنسبة للمساھم وھو شریك في الشركة والذي یملك عدداً

 علیھ وصف الغیر طبقا للمفھوم السابق؟

منھ تحظر على ) ١٠٨(فأن المادة ) ١٩٨١(لسنة ) ١٥٩(رقم ا بالنسبة لقانون الشركات المصري مَّأ

و أن یذیع على المساھمین في مقر الجمعیة العامة ألا یجوز لمراقب الحسابات ((... بأن مراقب الحسابات 

لا وجب عزلھ ومطالبتھ إسرار الشركة بسبب قیامھ بعملھ وأ غیرھم ما وقف علیھ من إلىو أفي غیره 

 المساھمین ما وقف علیھ إلى المصري حظر على مراقب الحسابات أن یذیع مشرِّع النجد أنَّ )).بالتعویض

 . أسرار سواء في الجمعیة العامة أو غیرهمن

من القانون التجارة والصادر بالمرسوم التشریعي رقم ) ٢٤١( السوري في المادة مشرِّع الأنَّوكما 

 إلى المساھمین بصورة فردیة أو إلىن ینقل أ المعدل لایجیز لمراقب الحسابات )١٩٤٩(لسنة ) ١٤٩(

فسر المھنة إذن ،  قیامھ بوظیفتھ تحت طائلة العزل والتعویضالغیر المعلومات التي اطلع علیھا اثناء
                                                

الج زء  ، ولى، الطبعة الأ) التطبیق العملي لدعوى التعویضالتقصیریة والعقدیة ــ( المدنیة مسئولیِّةال،  شریف أحمد الطباخ )1(
 .٤٤٥ ص، م٢٠٠٩سنة   مصر،،المنصورة، دار الفكر والقانون، الثاني

 .١٧٣ص، مرجع سابق، علي سید قاسم.د، مرجع سابق، ونھلة طعمة خلف: ینظر )2(
 .٧٤٠ص، قبمرجع سا ،محمود نجیب حسني.د: ینظر )3(
ن یت ذرع بواج ب المحافظ ة عل ى     أ، فیج وز لمراق ب الحس ابات    لم دني وجھ ات القض اء الجن ائي     یمیز ب ین جھ ات القض اء ا     )4(

: ینظ ر ف ي ذل ك   . ولا یج وز ل ھ أن ی دفع ب ذلك ف ي مواجھ ة جھ ات القض اء الجن ائي         ، أسرار المھنة أمام جھات القضاء الم دني    
 .١٧٣ص، مرجع سابق، علي سید قاسم.د

o b e i k a n d l . c o m



 

 ٦٠(٦٠( 
 

 .لایسري وفق القانون السوري على المساھمین جماعة بل على المساھمین بصورة فردیة

 المساھمین ما وقف علیھ من أسرار إلىا المنظم السعودي یحظر على مراقب الحسابات أن یذیع أمَّ

لا یجوز : ((من المنظم السعودي) ١٣٣(من المادة ) الأولى(رة في غیر الجمعیة العامة حیث تقضى في فق

 الغیر ما وقف علیھ من أسرار إلى المساھمین في غیر الجمعیة العامة أو إلىلمراقب الحسابات أن یذیع 

ھ یفھم من ھذا نَّإأي ، ))الشركة بسبب قیامھ بعملھ وإلا وجب تغییره فضلا عن مساءلتھ عن التعویض

ا الذي یقع على مراقب الحسابات ھو عدم إفشاء أسرار الشركة في غیر الجمعیة العامة أمَّ لتزامالاالنص 

من القانون الشركات ) ١٠٨(وذلك على العكس من المادة . لتزامالالجمعیة العامة فلا یلتزم بھذا في ا

 .المصري

ى أسرار الشركة  الیمني ذھب بنفس اتجاه المنظم السعودي حین قصر مبدأ الحفاظ علمشرِّع النَّإ

) ٢٢( رقم من قانون الشركات الیمني) ١٨٢(حیث تقضى المادة ، خارج نطاق اجتماع الجمعیة العامة

 المساھمین في غیر الجمعیة العامة أو إلىلایجوز لمراقب الحسابات أن یذیع ((ھ  على أنَّ)١٩٩٧(لسنة 

لا حق علیھ العزل مع إلزامھ وإ، ما وقف علیھ من أسرار الشركة بسبب قیامھ بعملھ،  غیرھمإلى

 .))بالتعویض

 أن واجب المحافظة على أسرار الشركة یقع على عاتق مراقب الحسابات الأحكام هیتضح من ھذ

القانون من ) جــ/١٧٩(حكم منطقى ویتسق مع حكم المادة وھو ، خارج نطاق اجتماع الجمعیة العامة

والاستعلام منھ ، في مناقشة تقریر مراقب الحساباتلمساھم الحق لوالذي یعطى الشركات الیمني المذكور 

 .)١(ا ورد في التقریر من معلوماتعمَّ

سرار أن یذیع على المساھمین أفي التشریع العراقي لا یوجد نص صریح یمنع مراقب الحسابات بأمَّا 

ظة على نما ورد النص على التزام مراقب الحسابات بالمحافإو، الشركة والتي حصل علیھا بحكم مھنتھ

 .لیھا سابقاَإشرنا أسر المھنة بصورة عامة في القوانین والتعلیمات التي 

سرار الشركة أ غیرھم إلىیجوز لمراقب الحسابات أن یذیع على المساھمین أو  لا ، الباحثفي رأي

لذلك نقترح على ، جمعیة العامة للمساھمین أو غیرهالوالتي حصل علیھا أثناء قیامھ بعملھ سواء في 

 على مصالح الشركة ظاًاحف، من القانون الشركات المصري) ١٠٨( العراقي أن یأخذ بنص المادة مشرِّعال

سھم الشركة ویصبح أكثر من أو أحد المنافسین للشركة سھماً واحداً أن یتملك أھ یكفي نَّلأ، سرارھاأو

ات اللازمة عن ھذه  ویتمكن بھذا الوصف من الحصول على المعلوم، في الجمعیة العامة للشركةعضواً

یكون  وھذا الرأي لا، ضرار والخسائرفدح الأأمما قد یلحق بالشركة ، سرارھاأالشركة والاطلاع على 

                                                
رسالة مقدمة ، ام القانوني لإدارة شركة المساھمة في القانونین الیمني والمصري  النظ،  غازي شایف مقبل الأغبري   : ینظر )1(

 ون ص  .٣٠٦م، ص١٩٩٤س نة  ، للحصول على شھادة دكت وراه ف ي الق انون الخ اص    ، جامعة القاھرة،  مجلس كلیة حقوق  إلى  
یتل  ى تقری  ر مراق  ب  ((:ت  نصوالت  ي ) ١٩٩٧(لس  نة ) ٢٢( رق  م م  ن ق  انون الش  ركات الیمن  ي) ١٧٩(م  ن الم  ادة ) ج  ـ(الفق  رة 

وإذا ق ررت  ، ضاحات بشأن الوقائع الواردة فی ھ إیالحسابات في الجمعیة العامة ویكون لكل مساھم حق مناقشة التقریر وطلب    
 )).الجمعیة العامة المصادقة على تقریر مجلس الإدارة دون سماع تقریر مراقب الحسابات كان قراراھا باطلاَ
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 ٦١(٦١( 
 

) ٣(من نظام ممارسة مھنة وتدقیق الحسابات العراقي رقم ) ١١(من المادة ) و( مع نص فقرة معارضاً

من قانون الشركات ) ٢٣٨(ادة والم، من القانون الشركات المصري) ١٠٦(والمادة ) ١٩٩٩(لسنة 

جمعیة ال مراقب الحسابات یجیب على أسئلة المساھمین في لأنَّ، )١٩٦٦(لسنة ) ٥٣٧(الفرنسي رقم 

 .وذلك خشیة الوقوع في المحظور وھو إفشاء أسرار الشركة، العامة بقدر محدود من المعلومات

سرار المھنیة في لأحافظة على اعلى ضوء ماتقدم یمكن تحدید نطاق التزام مراقب الحسابات بالم

 :التاليمواجھة المساھمین على النحو 

ثناء السنة المالیة لأحكام القانون أیقع على مراقب الحسابات واجب الكشف عن المخالفات التي وقعت . ١

ن یتذرع بواجب أ لا یجوز لھ ومن ثمَّ، لتزامالا قد فرض علیھ صراحة ھذا مشرِّعفال، وعقد الشركة

 . )١(سرار المھنیة لیتخلص من ھذا الواجب القانونية على الأالمحافظ

مة للشركة كل النتائج ن یثبت في تقریره الذي یعرض على الجمعیة العاأیجب على مراقب الحسابات . ٢

بحیث تتوافر لدیھم ، للشركة البیانات المالیةامة ن یشرح لأعضاء الجمعیة العأو، لیھاإالتي توصل 

ن أوكذلك یجب ، البیانات المالیة للشركة ومركزھا المالي عند نھایة السنة المالیةالمعرفة الكافیة ب

، سئلة التي یطرحھا كل عضو اثناء اجتماع الجمعیة العامة للشركةیجیب مراقب الحسابات عن الأ

عضاء الجمعیة العامة على انفراد مھما أي عضو من أن یطلع أ یجوز بعد ذلك لمراقب الحسابات ولا

ن أولا ، نسبة مساھمتھ في رأس مال الشركة بأیة معلومات خاصة بالشركة الخاضعة لرقابتھكانت 

 . )٢(للشركةامة سئلة تطرح علیھ خارج اجتماع الجمعیة العأیة أیجیب عن 

 : حدود التزام مراقب الحسابات بالمحافظة على الاسرار المھنیة-ثانیاً

ب مراقب الحسابات في المحافظة على سریة ظاھر بین واجتعارض  ھناك  أنَّتقدم ذكرهكما 

وبین طبیعة وظیفة مراقب الحسابات ، المعلومات التي یتوصل إلیھا عند قیامھ بمھام وظیفتھ من ناحیة

 .نفسھا من ناحیة أخرى

العمیل وتعاقداتھ عمال أإمكانیة اطلاعھ على خطط وتفاصیل مراقب الحسابات وبحكم وظیفتھ وإنَّ 

 إلىعمیل العرض علیھا قد تُبالإطلاع الھ ملزم بالحفاظ على الأسرار والتفاصیل التي عمأوكل ما یتعلق ب

 بات مسؤولاًوعند إفشاء ھذه أسرار یكون مراقب الحسا، )٣(طلاع منافسیة على بیانات مھمةإ أو ،خسائر

 .)٤(لتزامالالھذه مخالفتھ ل ة مدنیة وجزائیمسؤولیِّة

                                                
والفق رة  ، )المع دل  (١٩٩٧لس نة  ) ٢١( رق م  من قانون الشركات العراق ي  ) ١٣٦(من المادة   ) ةالخامس(نص الفقرة   : ینظر )1(
م ن  ) ٢٣٧(م ن الم ادة   ) الثالث ة (والفق رة  ، )١٩٨١(لس نة  ) ١٥٩( رق م  م ن ق انون الش ركات المص ري    ) ١٠٦(من المادة  ) ز(

 .)١٩٦٦(لسنة ) ٥٣٧( رقم قانون الشركات الفرنسي
 .١٧٦و ١٧٥، مرجع سابق، صعلي سید قاسم.دو. ١٠٣صرجع سابق، ، منھلة طعمة خلف: ینظر )2(
 .٢١ص، مرجع سابق، عبدالحسن وحید محمد الركابي: ینظر )3(
 ینظر؛ )4(

Ana-Maria P., Alina-Mariana I., (2010), “Civil Responsibility In Audit. An Objective Necessity Of 
Economic Reality”, supported by the European Social Fund in Romania, grant POSDRU/CPP. P 648. 
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 ٦٢(٦٢( 
 

سرار في غیر الحالات التي ه الأفشى مراقب الحسابات بھذأذا إة ما  تتحقق في حالمسؤولیِّة ھذه الاًإذ

وعلى ذلك یمكن للمراقب الحسابات بأن یقوم بالإفصاح عن المعلومات السریة في الحالات ، یلزمھ القانون

 :الاتیة

 بنظر الاعتبار مصالح ن یأخذ دائماًأ یجب على مراقب الحسابات ،عمیلل  الإفصاح المخول من قب-١

 .التي قد تتأثر بھذا الإفصاحغیر ال

 : ویتمثل ھذا النوع من الإفصاح بالحالات الآتیة، الإفصاح الذي یتطلبھ القانون-٢

 . بنشاط العمیلوجود إجراءات قانونیة تتطلب تقدیم مستند أو إعطاء دلیل یكون خاصاً. أ

 سبیل مثالعلى ، )١( العلاقة للسلطات العامة ذاتعند وجود خروقات للقوانین والتي تتطلب إفصاحاً. ب

أو في التقاریر للجھات ذات العلاقة في حالة ، إعداد الوثائق أو تقدیم أدلة في المنازعات القضائیة

 .المخالفات القانونیة

 : الإفصاح بموجب واجب أو حق مھني ویتحقق بالحالات الآتیة على سبیل مثال-٣

 .)٢(ییرستجابة للمتطلبات الأخلاقیة ومتطلبات المعاالا -أ 

من قواعد ) ١٤( حیث أجازت لھ المادة ،جراءات القانونیةالإحمایة مصالح مراقب الحسابات خلال  -ب 

عرض القضیة أمام ، السلوك المھني العراقي في حالة تغییره من قبل إدارة الشركة بسبب خلافھ معھا

 . الخلافإلىالمساھمین لتوضیح الأسباب التي أدت 

طلب من المحكمة توجیھ الولكن علیھ ، محكمة المختصةالتحقیقات تقوم بھا أو /الإجابة عن تساؤولات و -ج 

، )٣(الشركة بتقدیم الوثائق أو الإجابة عن الأسئلة التي یراھا معارضة لواجبھ المھني تجاه بكونھ ملزماً

 .)٤(ةیعند مراجعة نوعیة وجودة العمل كما لو تم من قبل أحد زملاء المھنة استجابة لمطلب ھیئة مھن

ون معھ و زملاءه الذین یراقبأ معاونیھ ما یطلععند، یضاًأ مراقب الحسابات مسؤولیِّة ولا تتحقق -٤
 البوح بالسر في ھذه الحالة لأنَّ، ثناء قیامھ بعملھألیھا إسرار التي توصل حسابات نفس الشركة على الأ
شخاص ملزمون جمیعھم ء الأھؤلاأنَّ  عن فضلاً،  فیھن یظل محصوراًألم یتجاوز النطاق الذي ینبغي 

 .)٥(سرار المھنیةى الأبالمحافظة عل
، إذ أوجب على مراقب الحسابات أن یبلغ لجنة المشروع،  الفرنسي حالات أخرىمشرِّع لقد أضاف ال-٥

ن یخطر النائب أ بلزمھ أیضاًأكما ، ولجنة عملیات البورصة بنتائج مھمتھ لدى الشركة الخاضعة لرقابتھ
                                                                                                                                                   
=Source: Annals. Economics Science Series. Timişoara (Anale. Seria Ştiinţe Economice. 
Timişoara), issue: XVIII / 2012, pages: 647651, on www.ceeol.com. 

إین  اس باس  م عب  دالخالق   و. ١٥٩ص، مرج  ع س  ابق،  ١جــ  ـ، حس  ین یوس  ف القاض  ي  .دوحس  ین أحم  د دح  دوح   .د: ینظ  ر )1(
 .١٠٥ص، مرجع سابق، الصفار

 .٤٤ص، مرجع سابق، ناسك إسماعیل علي: ینظر )2(
 .)١٩٨٤(من قواعد السلوك المھني الصادرة عن نقابة المحاسبین والمدققین العراقیین سنة ) ٩( نص المادة :ینظر )3(
 .١٠٥ص، مرجع سابق،  إیناس باسم عبدالخالق الصفار)4(
م ن ق انون الش ركات    ) ٢٤٠(والم ادة  ، ساس یة للت دقیق  بش أن المع اییر الأ  ) ٣(لتدقیق رق م  من دلیل ا) ٩( نص المادة   :ینظر )5(

 .)١٩٦٦(لسنة ) ٥٣٧(الفرنسي رقم 
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 ٦٣(٦٣( 
 

 وظیفة مراقب الحسابات إلى ھذا الحكم یتمشى مع النظرة الحدیثة )١(كتشفھ من مخالفاتالعام بكل ما ی
 المصلحة لأنَّ، كوظیفة عامة تمارس داخل الشركات لتحقیق المصلحة العامة وضمان رقابة المجتمـع

 ن یكونأیتصور  بحیث لا،  حمایتھا تعلو على كل مصلحة لصاحب السر في كتمانھمشرِّعراد الأالتي 
 .)٢(راد الابقاء على التزام المراقب بالكتمان في ھذه الحالاتأ قد مشرِّعال

وفي حالة ما إذا قرر مراقب الحسابات الإفصاح عن المعلومات السریة فیتوجب علیھ أن یكون 
 : الجوانب الآتیةفیھ متحققاً

ا كانت الحقائق غیر موثقة أو ذإا مَّأ ،كد منھاأمكانیة التإائق ذات العلاقة معروفة لدیھ مع أن تكون الحق .١
 .مجرد رأي فعلى مراقب الحسابات استخدام حكمھ المھني لتحدید نوع الإفصاح اللازم

 التي تمتلكھا لاتخاذ مسؤولیِّةمكانیة الصلاحیة والإ ومدى ، الجھة المرسل لھا المعلوماتءمةمدى ملا .٢
 .القرار المناسب

 .)٣(سبب الإبلاغ عن تلك المعلومات وعواقبھبالحسابات  القانوني الذي قد یترتب على مراقب لتزامالا .٣
 ،لتزام بمبدأ السریة حتى بعد انتھاء العلاقات بین مراقب الحسابات والعمیلوتستمر الحاجة للا

 دید یكون مراقب الحسابات مخولاًجشركة عندما یغیر مراقب الحسابات وظیفتھ أو یحصل على و
ي علیھ ألا یستعمل أو یفصح عن أیة معلومات سریة تم الحصول علیھا  لكنھ ینبغ،ستخدام الخبرة السابقةلا

 .)٤(أو استلامھا نتیجة علاقة مھنیة أو تجاریة
شركة في غیر ل التي قد تنشأ عن إفشاء أسرار اتعویض الأضراریسأل مراقب الحسابات عن  إذاً

 .ءالحالات التي یجوز فیھا الإفشا
 الغصن الثالث

 نعقادات في دعوة الجمعیة العامة للإساب مراقب الحمالالتزا
جتماع عوة الجمعیة العامة للمساھمین للاالحسابات دمراقب یحق ل، )٥(في حالات الضرورة القصوى

وجود ،  مثل سوء تصرف الإدارة،تھدد مركزھا المالي واستقرارھالشركة في حالة حدوث حالة طارئة با
للحفاظ على مصالحھم العمیل  عن ذلك كونھ وكیلاً و،لشركةحالات انحراف خطیرة تؤثر على مستقبل ا

 .)٦(لیتھمسؤومن خلل ومشاكل حتى یخلى شركة  بما یحصل داخل ال علماًموذلك لإحاطتھ، وأموالھم
نعقاد إذا طلب إلیھ إلى الا المجلس بدعوة الجمعیة العامة العادیة مشرِّعفقد ألزم ال مصريقانون في 

خي عن الدعوة على الرغم من وجوب ذلك ومضى شھر على تحقق فإن ترا. )٧(ذلك مراقب الحسابات
أن یدعو كان لمراقب الحسابات ، جتماعإلى الاالواقعة أو بدء التاریخ الذي یجب فیھ توجیھ الدعوة 

 .)٨(نعقادالجمعیة للا

                                                
 .١٧٨ص، مرجع سابق، علي سید قاسم.د: ینظر )1(
 .١٠٥ص، مرجع سابق،  خلفنھلة طعمة: ینظر )2(
 .١٠٦ص، مرجع سابق، إیناس باسم عبدالخالق الصفار: ینظر )3(
 .٤٤ص، مرجع سابق، ناسك إسماعیل علي: ینظر )4(
 .٧٨محمد مصطفى سلیمان، مرجع سابق، ص.دو. ١١٥خالد أمین عبداالله، علم تدقیق الحسابات، مرجع سابق، ص.د: ینظر )5(
 .٩٣ص، مرجع سابق، رنةغسان فلاح المطا.د: ینظر )6(
 ).١٩٨١(لسنة ) ١٥٩( رقم من قانون الشركات المصري) ٦١(من المادة ) الثالثة( نص فقرة :ینظر )7(
 ).١٩٨١(لسنة ) ١٥٩(رقم من قانون الشركات المصري ) ٦٢(من المادة ) الأولى( نص فقرة :ینظر )8(

o b e i k a n d l . c o m



 

 ٦٤(٦٤( 
 

 ١٩٥٧لسنة ) ٣١(كان قانون الشركات التجاري العراقي رقم  فقد لنسبة للتشریع العراقي،أمَّا با

 .)١( یعطى الحق لمراقب الحسابات بالطلب من مجلس الإدارة توجیھ مثل ھذه الدعوة)ملغيال(

 العراقي الحق لمراقب الحسابات مشرِّع أعطى الفقد، قانون الشركات العراقي النافذللبالنسبة أمَّا 

 .)٢(بالطلب من مسجل الشركات توجیھ الدعوة

دارة الشركة على خلاف إلمصري تتم عن طریق  دعوة الجمعیة العامة في قانون الشركات اإنَّ

ولمراقب الحسابات دعوة الجمعیة ،  مسجل الشركاتإلىالتشریع العراقي والذي یشترط تقدیم الطلب 
كات المساھمة وشركات التوصیة دارة الشرإالعامة مباشرة دون تقدیم طلب لأي جھة في حالة تخلف 

 .ینة قانوناًحوال المبسھم والشركات المحدودة في الأبالأ

 للشركة المساھمة امةب الحسابات دعوة الجمعیة العلحق لمراقمنح اقد  الفرنسي مشرِّعا بالنسبة للأمَّ

الاحتیاطیات والمخصصات في غیر تخاذ قرار بالتصرف في لا، دارةالإللاجتماع عن طریق مجلس 

ویعد طلب دعوة الجمعیة ، تو للنظر في قرارات وتوصیات جماعة حملة السنداأ ،بواب المحددة لھاالأ

 عدم مراعاتھ یحول دون نَّإ و، لایستطیع تجاھلھ جوھریاًدارة شرطاًالعامة للانعقاد عن طریق مجلس الإ

 .)٣(ممارسة مراقب الحسابات لحقھ في دعوة الجمعیة العامة بنفسھ للانعقاد

انوني على الرغم من تحقق مراقب الحسابات الذي یھمل في القیام بھذا التكلیف القنَّ یتبین لنا بأ
مام الجمعیة العامة عن تعویض المساھمین عما أصابھم من ضرر ناتج عن ھذا أ لاًمسؤوشروطھ یعد 

نظر في تنحیتھ وتعیین بدیل بالوربما سیسمح لھم تقاعس مراقب الحسابات في ھذا الخصوص ، الإھمال
نعقاد استثناء خطیر على مبدأ عدم الإ إلىین  دعوة مراقب الحسابات للجمعیة العامة للمساھمنَّإو، )٤(عنھ

یلجأ إلیھ ، ھ حق تقرر لھ بصفة احتیاطیة عن أنَّفضلاً، عمال الإدارةأجواز تدخل مراقب الحسابات في 
 یجب على ومن ثمَّ، عندما یمتنع مجلس الإدارة عن توجیھ الدعوة للمساھمین حضور الجمعیة العامة

 .)٥(الحذر عند استعمالھمراقب الحسابات أن یتحرى الدقة و
 :عطاء ھذا الحق لمراقب الحسابات بالنقطتین الآتیتینإ إلى مشرِّعسباب التي دفعت الیمكن تلخیص الأ

دارة الشركة مع مراقب الحسابات ولا تمكنھ من الاطلاع على كافة إتتعاون  لاأ مشرِّعتوقع ال: ١
وترفده ،  یراھا ضروریة لأداء عملھالسجلات والدفاتر والمستندات وغیرھا من البیانات التي

وفي ، بداء رأیھ في البیانات المالیةإدلة المطلوبة والتي تمكنھ من معلومات التي تساعده في توفیر الأبال
ثبات ذلك في تقریره الذي یقدمھ إحالة عدم تمكین مراقب الحسابـات مــن ممارسة ھذا الحق یجب علیھ 

 .)٦( الشركةإلى

                                                
 ).الملغي" (١٩٥٧"لسنة ) ٣١( التجاري العراقي رقم من القانون) ١٦٧(من المادة ) الأولى(نص الفقرة : ینظر  )1(
 ).المعدل" (١٩٩٧"لسنة ) ٢١(من قانون الشركات العراقي رقم  )٨٧(من المادة ) الثالثة(نص الفقرة : ینظر  )2(
 .)١٩٦٧(لسنة ) ٢٣٦( رقم  الفرنسيمن المرسوم) ١٩٤(المادة نص : ینظر  )3(
، دار النھض ة العربی ة  ، الطبع ة الأول ى  ، )الش ركات التجاری ة  ( الق انون التج اري   الوسیط في،  سلامة فارس عرب  .د: ینظر )4(

 .٤٩٠ص، م ٢٠١٣سنة ، مصر، القاھرة
 .١٦٥ص، مرجع سابق، علي سید قاسم.د: ینظر  )5(
 .)المعدل( ١٩٩٧لسنة ) ٢١(من قانون الشركات العراقي رقم ) ١٣٦(من المادة ) الأولى(نص الفقرة : ینظر )6(

o b e i k a n d l . c o m



 

 ٦٥(٦٥( 
 

ن أو أ ،دارة الشركة فتعمل لحسابھا الخاص على حساب مصلحة الشركةإن تسوء نیة أ مشرِّعقدر ال: ٢

ن تسوء حالة الشركة خلال السنة بحیث تتعرض لكارثة أو أ، غراض الشركةادارة الشركة عن إتخرج 

ستمر الحال حتى ختام السنة وانعقاد الجمعیة العامة للشركة وعدم وجود السیولة النقدیة أن إمحققة 

 .)١(الخ... اء الدیون المتحققةلوف

 جاء )٢( النافذمن قانون الشركات العراقي) ٨٧(من المادة ) الثالثة(نص الفقرة أنَّ في رأي الباحث 

 نص أنَّو،  من الحالات التي تستوجب من مراقب الحسابات طلب دعوة الجمعیة العامة للشركةخالیاً

ات في طلب دعوة الجمعیة العامة للشركة حق استثنائي لا  حق مراقب الحسابنَّألا إ، المذكور جاء مطلقاً

ألا صل  الألأنَّ، لا في حالة وجود ضرورة قصوى تبررھاإ استعمالھ إلىن یلجأ أیصح لمراقب الحسابات 

وقد كان قانون الشركات التجاریة ، دارة الشركةإي حق في التدخل بأعمال أقب الحسابات یكون لمرا

عند وجود حالة مستعجلة لخطر یتھدد ، الحسابات دعوة الجمعیة العامة للشركةیجیز لمراقب ، )الملغي(

 أن یتصدى لھذه المسألة وعدم تركھا بدون تحدید مثل مشرِّعحرى بالوقد كان الأ، )٣(مصالح المساھمین

 . المصري والفرنسيمشرِّعال

متى ، اد في الوقت المناسبنعقللاامة ند عدم دعوة الجمعیة الععن خطئھ عیسأل مراقب الحسابات إنَّ 
التي بتعویض الأضرار تزم حینئذ لوی،  للشروط والإجراءات السابقةوجد الأسباب التي تبرر دعوتھا وفقاً

 .)٤(لحقت بالشركة نتیجة لإخلالھ بتنفیذ ھذا الواجب القانوني
نعقاد دون ن ینفرد بدعوة الجمعیة العامة للاألایجوز لأحدھم ، عند تعدد مراقبي حسابات الشركة

فإذا ، ساسي للشركة على استقلالھ بممارسة ھذا الحقوذلك مالم یخولھ النظام الأ، موافقة باقي زملائھ
 اختلف الرأي بینھم حول ملائمة ھذا ال

ن یعرض أ الانعقاد إلىجاز لمراقب الحسابات الذي یرغب في دعوة الجمعیة العامة للشركة ، إجراء
لسنة ) ٢٣٦(من المرسوم رقم ) ١٩٤( الفرنسي في المادة مشرِّعالولقد قنن ، الخلاف على القضاء

كثریة الفقھاء في ظل قانون الشركات الملغي الصادر سنة أي أھذا الحل الذي استقر علیھ ر) ١٩٦٧(
)٥()١٨٦٧(. 

في حالة تعدد مراقبي ،  الفرنسيمشرِّعالعراقي ھذا النص من ال المصري ومشرِّعحبذا لو یقتبس ال

ن یعرض الخلاف على مسجل أ الجمعیة العامة إلى وحدوث خلاف بینھم حول توجیھ الدعوة الحسابات

 .الشركات للبت فیھ

                                                
 .٧٢ص، مرجع سابق، نھلة طعمة خلف :ینظر )1(
بمبادرة منھ ، ــ المسجل٣.....  اجتماع الھیئة العامة من احدى الھیئات والأشخاص الآتیة إلىتوجھ الدعوة   : (( والتي تنص  )2(

 )). أو بناء على طلب مراقب الحسابات
 .)الملغي(" ١٩٥٧طلسنة ) ٣١(راقي رقم من قانون الشركات التجاریة الع) ١٦٧(من المادة ) الأولى(نص الفقرة : ینظر )3(
 .١٠٧ص، مرجع سابق، صالح عوض العقلا البلويو. ١٦٧ص، مرجع سابق، علي سید قاسم.د: ینظر )4(
 . في فرنسا)١٩٦٧(لسنة ) ٢٣٦(من المرسوم رقم ) ١٩٤(المادة  ونص .١٦٨علي سید قاسم، مرجع سابق، ص.د: ینظر )5(
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 ٦٦(٦٦( 
 

 الرابعالغصن 

 مراقب الحساباتالالتزام 

 قود التي لھم مصلحة فیھابإعلام المساھمین بع
مصلحة حد أعضاء مجلس الإدارة أي عقد أو القیام بأي عمل یكون لأتعرض في جواز إبرام الیتم 

ومن ضمن تلك القیود ضرورة موافقة ،  في ھذا الشأنمشرِّعشخصیة فیھ والأحكام والقیود التي وضعھا ال
لا یقتصر بات في ھذا الشأن تقریر مراقب الحسا، وإنَّ  على تلك العقود أو الأعمالالجمعیة العامة سلفاً

یة عقود أو أوز لھ أن یضمن تقریره بل یج، بھا من قبل مجلس الإدارةأخطر عمال التي على العقود والأ
 ھذا ،ن خلال عملھ وفحصھ لوثائق الشركةویتم اكتشافھا م، أعمال لعضو مجلس الإدارة مصلحة فیھا
ومساعدتھا على تكوین الرأي الصحیح عند المناقشة والتصویت ، التقریر من شأنھ تبصیر الجمعیة العامة

:  النافذمن قانون الشركات العراقي) ١٣٤(من المادة ) ولىالأ(فقرة ال توقد نص، )١(على اتخاذ القرارات
 أو أكثر من %١٠ التي حققت مصالح من یملكون برمتھا الشركة السابقة والأعمالأالعقود المھمة التي ((
ومصالح ، وحققت كذلك مصالح عوائلھم، دارة الشركة ومدیرھا المفوضإوأعضاء مجلس . سھم الشركةأ

خرى المحاسبة الدولیة وبالقدر المسموح بھ لتطبیق تلك أیطرتھم وأي مصالح ت التي تخضع لسالكیانا
 )).المعاییر في العراق

 عقد أبرم بین الشركة وأحد إلىیسأل مراقب الحسابات الذي أغفل الإشارة في تقریره الخاص أیضاً 
،  على العقددارتھا على الرغم من أن رئیس مجلس الإدارة قد أخطره بموافقة المجلسإأعضاء مجلس 

ومما تترتب علیھ الحكم ببطلان ھذا العقد لأن الجمعیة العامة للشركة لم تعتمده في ضوء تقریر مراقب 
ومع ذلك فإن دور مراقب الحسابات في ھذا المجال یقتصر على تقدیم معلومات كافیة ، )٢(الحسابات

ولكن لیس من حقھ أن ، للشركةبحیث یتمكن المساھم من تقدیر مدى فائدتھا ، لة عن تلك العقودصومف
لأن ذلك یعتبر تدخلا منھ في إدارة الشركة ، یحكم على مدى ملاءمة ھذه العقود أو قیمتھا أو فائدتھا

 .)٣( عن نطاق ما یتمتع بھ من سلطاتوخارجاً
 خامس الالغصن

 مراقب الحسابات مالالتزا

 ة للمساھمین ومراقبة صحة انعقدھاحضور الجمعیة العامب
في حالة انعقاد الجمعیة یدعى المراقب ، )٤(بصفتھ الشخصیة أو من ینوبھ من مساعدیھن یكوذلك 

بكتاب موصى علیھ مصحوب بعلم  لحضور جلستھا في ذات المواعید التي یدعى فیھا المساھمون

 .)٦(حتى یتمكن مراقب الحسابات من مناقشة تقریره والـتأكد من محتویاتھ، )٥(الوصول

                                                
 .٣٠٣ص، مرجع سابق، ريغازي شایف مقبل الأغب.د: ینظر )1(
 .٢٣٦ص، مرجع سابق، علي سید قاسم.دو. ١٠٧، ص، مرجع سابقصالح عوض العقلا البلوي: ینظر )2(
 .٣٠٤ص، مرجع سابق، غازي شایف مقبل الأغبري.د: ینظر )3(
 .٧٨ص، مرجع سابق، محمد مصطفى سلیمان.د: ینظر )4(
 .٢٥٧ص، مرجع سابق، القانون التجاري، رید العرینيمحمد ف.دو . ٨٧ص ، مرجع سابق، فادى توكل.د: ینظر )5(
 .٩٦ص، مرجع سابق، غسان فلاح المطارنة.د )6(
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 ٦٧(٦٧( 
 

دارة أن یسھل لمراقب الحسابات ھذه المھمة فیوافیھ بصورة من الاخطارات یتعین على مجلس الإ

مراقب أو من ینیبھ الوعلى . )١( المساھمین المدعوین لحضور الجمعیة العامةإلىوالبیانات التي یرسلھا 

من المحاسبین الذین اشتركوا معھ في أعمال المراجعة أن یحضر الجمعیة العامة ویتأكد من عدد من 

 :ر منھاالأمو

 .جتماعتبعت في الدعوة للإاصحة الإجراءات التي  .١

 وبوجھ خاص في الموافقة على ،جتماع برأیھ في كل مایتعلق بعملھ كمراقب للشركةأن یدلى في الإ .٢

 .)٢( مجلس الإدارةإلىأو في إعادتھا ، المیزانیة بتحفظ أو بغیر تحفظ

 .جتماعات الجمعیة في سجل خاصاالتأكد من تدوین محاضر  .٣

 .)٣( والنصابجتماع قانوناًلتحقق من صحة الاا .٤

 الغصن السادس

  مراقب الحساباتمالالتزا

 بحضور جلسات مجلس الإدارة وعدم تدخلھ بأعمال الخاصة للمجلس
 مجلس إدارة شركة المساھمة أن یدعو مراقب الحسابات لحضور جلسات مجلس الإدارة مشرِّعیلزم ال

ة جلسة أخرى یقرر المجلس دعوتھ لحضورھا لاستطلاع رأیھ فیما  أیّأو، التي تنظر فیھا حسابات الشركة
 وتتم دعوة مراقب الحسابات بذات الأوضاع والمواعید التي یتم بھا دعوة ،مورأھ من اختصاصیدخل في 

 .)٤(أعضاء مجلس الإدارة
 :أتيیجب على مراقب الحسابات أن یخطر مجلس الإدارة بما یتضح لھ أثناء السنة المالیة بما ی

ختبارات للنظام الموجودات الشركة والتزاماتھا أو ما قام بھ من فحوص للمستندات وتحقیق  .١
 .المحاسبي للشركة أو غیره

 التي یرى المراقب الأخذ رباح والخسائر أو قائمة الجردالتعدیل في المیزانیة أو حساب الأبیان أوجھ  .٢
 . إقتراح ھذا التعدیلإلىسباب التي تدعوه بھا والأ

 .كتشفھا في نظم الشركة أو إدارتھااجھ المخالفة أو عدم الصحة التي وأ .٣
النتائج التي تترتب على الملاحظات أو التعدیلات المبنیة فیما سبق على میزانیة السنة المالیة  .٤

 .)٥(مع مقارنة ذلك بمیزانیة السنة التي تسبقھا وحساباتھا، موضوع المراقبة وحساباتھا
ولیس لھ أن ، عندما یؤدي مھمتھ عدم التدخل في أعمال مجلس الإدارة، تعلى مراقب الحسابا إذاً

 .)٦(یقدر مدى ملاءمة القرارات التي یتخذھا المجلس
                                                

 .)١٩٨١(لسنة ) ١٥٩( رقم من قانون الشركات مصري) ١٠٦(من المادة ) الأولى(فقرة : ینظر )1(
 رق م  ون الش ركات المص ري  م ن ق ان  ) ١٠٦(من المادة  ) الثانیة(وفقرة  . ١٠٩٧ص، مرجع سابق،    سمیحة قلیوبي .د: ینظر )2(
 .)١٩٨١(لسنة ) ١٥٩(
 .٩٦غسان فلاح المطارنة، مرجع سابق، ص.دو. ١٣٨خالد أمین عبداالله، تدقیق الحسابات، مرجع سابق، ص.د: ینظر )3(
لس نة  ) ١٥٩( رق م   الش ركات المص ري  للق انون  من اللائحة التنفیذی ة  ) ٢٧٠(من المادة   ) ولى والثانیة الأ(نص فقرة   : ینظر )4(
المع  دل ) ١٩٦٧ م ارس  ٢٣(م ن مرس وم   ) ١٩٢(والم ادة   ).١٩٨٢(لس نة  ) ٩٦(الص ادرة ب القرار ال وزاري رق م     . )١٩٨١(

 .لتقنین الشركات الفرنسي
 ).١٩٨٢(لسنة ) ٩٦( الصادرة بالقرار الوزاري رقم  رقم الشركات المصريللقانون من اللائحة التنفیذیة) ٢٦٨(المادة : ینظر )5(
، الش ركات التجاری ة  ، محم د فری د العرین ي   .دو. ٢٥٦ص، مرج ع س ابق،     الق انون التج اري   ،  فری د العرین ي   محمد  .د: ینظر )6(

 .٣٣٣صمرجع سابق، 
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 ٦٨(٦٨( 
 

طلاع على دفاتر فیجوز لكل منھم أن یقوم بالا، ھ في حالة تعدد مراقبي الحساباتنَّأجدیر بالذكر 

ومع ذلك یجب أن یقدم . ات على إنفرادمالتزالاوالإیضاحات وتحقیق الموجودات والشركة وطلب البیانات 

ختلاف فیما بینھم یوضح التقریر أوجھ الخلاف ووجھة في حالة الا،  موحداًجمیع مراقبي الحسابات تقریراً

عمال التي قام بھا  الأإلىویجب على مراقب الحسابات الرئیسي ضرورة الإشارة ، )١(نظر كل منھم

أو أن ، عمال التي قام بھا مراقبیین آخرینلیتھ عن الأمسؤور عدم ن في التقریمراقبین الآخرین ویبیال

ھ وكیل یستفسر عن السمعة المھنیة للمراقبین المشاركین ویتأكد من كفائتھم ویعامل ذلك في تقریره على أنَّ

 .)٢(ولا یذكر الأسماء الأخرىللمكتب 

 قد تنشأ عن تدخلھ في أعمال  التي تعویض الأضرارعن  یسأل مراقب الحساباتفي رأي الباحث أن

أو إذا ترك عملھ لدى الشركة في وقت غیر ، غیر الحالات التي كلفھ فیھا القانون بالتدخلفي الإدارة 

 .مناسب أو بقصد الإضرار بھا

 الثانيطلب الم
 ضررال و مراقب الحساباتالضرر وعلاقة السببیة بین خطأ

، مس ؤولیِّة ف إذا ل م یوج د ض رر ف لا      ، مس ؤولیِّة ي قی ام ال ھمیـة كبیرة ف  أالضرر وعلاقة السببیة لھما    إنَّ  

نن ا  إھمی ة بالغ ة ف  أ م ا لھ ذا الموض وع م ن     إل ى ب النظر  ،  لا تنھض ب دونھما مسؤولیِّة فال،كـذلك علاقة السببیة 

ا علاق ة  ونبح ث ف ي ثانیھ    ، خطأ مراقب الحساباتعن  ئـا للضرر الناشولھأنخصص ، فرعینفي  ناولھ  سنت

 : كالآتي، والضررمراقب الحساباتالسببیة بین خطأ 

 . الضرر الناشئ عن خطأ مراقب الحسابات:الأولفرع ال  

 . والضرر علاقة السببیة بین خطأ مراقب الحسابات: الثانيفرعال  

 الأولالفرع 

 خطأ مراقب الحسابات الناشئ عن الضرر

أل عن الضرر الناشيء كما یس، یسأل مراقب الحسابات عن الضرر الناجم عن إھمالھ أو عدم تبصره

 .)٣(عن فعل یرتكبھ

 الثاني عنصرفالضرر ھو ال،  تعویضیةمسؤولیِّةھا  المدنیة عن غیرھا أنَّمسؤولیِّةلعل أھم ما یمیز ال

                                                
 . ومابع دھا ٩٧، مرج ع س ابق، ص  ن واف محم د عب اس الرم احي    .دو .١٠٩٥ص، مرج ع س ابق،     س میحة قلی وبي   .د: ینظر )1(
مرج ع  ال، الش ركات التجاری ة  ، محم د فری د العرین ي   .دو. ٢٥٧صس ابق،  المرجع ال، القانون التجاري، محمد فرید العریني .دو
 .٣٣٤، صسابقال
 .٩٨خالد أمین عبداالله، علم تدقیق الحسابات، مرجع سابق، ص.دو. ١٣٨غسان فلاح المطارنة، مرجع سابق، ص.د: ینظر )2(
، الطبعة الأولى،  الجزء الخامس،) عن الأشیاءمسئولیِّةال(، المبسوط في شرح القانون المدني، حسن علي الذنون  .د: ینظر )3(

 .٤١٣ص،  م٢٠٠٦سنة   الأردن،،ان عمَّ،دار وائل
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 ٦٩(٦٩( 
 

لا یكفي أن ، )٢( أو معنویاً كان الضرر مادیاًسواءً،  أكانت تعاقدیة أو تقصیریةسواءً، )١( المدنیةمسؤولیِّةلل

 الضرر المرتبط بخطأ عنصر أن یثبت أن بل یجب علیھ أیضاً، راقب الحساباتیثبت خطأ من جانب م

لو لحق الشركة ضرر جراء إھمالھا فالخطأ ھنا لم یقع من مراقب ، أمَّا )٣(مراقب الحسابات ولیس بغیره

 .)٤(الحسابات بل من الشركة

ھومھ الضرر مف مراقب الحسابات یتطلب الوقوف عند مسؤولیِّة الضرر في عنصرالكلام عن 

؛ نینغص إلىالفرع نقسم ھذا لذلك ، و الغیر المطالبة بالتعویضألكي یكون بإمكان الشركة ھ وشروط

 :كالآتي

 . المدنیةمسؤولیِّة في مفھوم الضرر:  الأولالغصن

 . المدنیةمسؤولیِّةشروط الضرر قابل للتعویض في ال:  الثانيالغصن

  الأولغصنال

 مدنیة المسؤولیِّةالضرر في مفھوم 

وإثباتھ من قبل الشركة أو ابات المدنیة توفر الخطأ  مراقب الحسمسؤولیِّةلایكفي لقیام  أنَّھ كما ذكرنا

لأنَّ ه،  الضرر المرتبط بخطأ مراقب الحسابات ولیس بغیرعنصر أن یثبت أن بل یجب علیھ أیضاًالغیر، 

 أو  كان الضرر مادیاًسواءً، یة أو تقصیریة أكانت تعاقدسواءً،  المدنیةمسؤولیِّةالضرر عنصر الثاني من ال

، لذلك نتكلم عن أھمیة الضرر في مسؤولیِّة المدنیة لمراقب الحسابات، وتعریفھ، ذلك في نقطتین معنویاً

 :الآتیتین

 :ة المدنیة لمراقب الحساباتأھمیة الضرر في مسؤولیِّ -١

 یقدر بقدر الضرر ، بالتعویضعني التزاماً تمسؤولیِّة ال لأنَّمسؤولیِّة أساسي في العنصرالضرر إنَّ 

 مصلحة في إقامة مسؤولیِّة للتعویض ولا تكون لمدعى ال ولا تظل محلاً،مسؤولیِّةوبانتفائھ تنتفي ال

                                                
، مرج  ع عل  ي س  ید قاس  م.دو. ١٩٠ص، مرج  ع س  ابق، ١جـ  ـ ، حس  ین یوس  ف القاض  ي.دوحس  ین أحم  د دح  دوح .د: ینظ  ر )1(

 .٢٣٨صسابق، 
،  عب د ال ودود  یحی ى   ، س لیمان م رقس  : (ھم المدنی ة  وم ن  مس ئولیِّة ول ف ي ال الفقھاء من یعتبر الضرر ال ركن الأ    یلاحظ أن من    

، حس  ن عل  ي ال  ذنون  .دو. ١٢٩ص، مرج  ع س  ابق،  عب  اس عل  ي محم  د الحس  یني  .د: ینظ  رف  ي ذل  ك  ) .. حس  ن عل  ي ال  ذنون  
 .١٥٥ص، مرجع سابق، ١جــ ، المبسوط

 ف ي الھیئ ة العام ة    بح ث تطبیق ي  (دور مھنة مراقب الحسابات في تفعی ل آلی ة التق دیر ال ذاتي     ،  محمد سلمان عبود الزھیري )2(
وھ و ج زء م ن متطلب ات     ، من اء ف ي المعھ د العرب ي للمحاس بین الق انونیین      إلى ھیئ ة الأ  بحث مقدم   ،  )قسم الشركات / الضرائب

 .٣٢ص،  م٢٠٠٩سنة ، بغداد، الحصول على شھادة المحاسبة القانونیة
 طبع  ة الت  ألیف والترجم  ة والنش  ر، الق  اھرة، م لتزام  ات،عب  دالرزاق الس  نھوري، الم  وجز ف  ي النظری  ة العام  ة للا .د:  ینظ  ر)3(

 .٣٣٨ص،  بدون سنة النشرمصر،
 .١٥٣ص، مرجع سابق، نھلة طعمة خلف: ینظر )4(
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 ٧٠(٧٠( 
 

وفي الحالة ،  مراقب الحساباتمسؤولیِّةتنتفي ، فإذا وقع إثبات الضّرر دون إثبات الخطأ، )١(الدعوى

 ھذه نَّإمسؤولیِّة، إذ یتدعّم ھذا الإعفاء من ال،  دون تسجیل ضرر حاصلالعكسیّة أي إذا وقع إثبات الخطأ

نّھا تتحقّق بمجرّد تحقق الفعل الواجب تركھ أو ترك الفعل الواجب القیام إ أي ، لیست بمادیّةمسؤولیِّةال

 .)٢(بھ

لشركة أو الغیر فلا تعویض إذا لم یلحق ا،  وعدماً وعلتھا التي تدور معھا وجوداًمسؤولیِّةروح النَّھ إ

وھذا ، )٤( المدنیةمسؤولیِّة أي عند عدم وجود الضرر لا مجال لل)٣(ضرر مھما كانت درجة جسامة الخطأ

 .)٥(على ما تقرر قاعدة أن لا دعوى بغیر مصلحة

 :تعریف الضرر في مسؤولیة المدنیة لمراقب الحسابات -٢

اء المساس بحق ذى الذي یصیب الشخص من جرَّ الضرر وفقاً لما استقر علیھ غالبیة الفقھاء ھو الأنَّإ

 .)٧( أو أدبیاًا یكون مادیاًوھو إمَّ، )٦(و بمصلحة مشروعة لھأمن حقوقھ 

و في أھ یصیب المضرور في حقھ نَّإإذا كان ھذا التعریف كما یبدو یُبرز ماھیة الضرر من حیث 

 حیث أعطى لكل نوع  تعریفاً ،فقد فضل جانب من الفقھ تعریفھ من خلال أنواعھ، مصلحة مشروعة لھ

 في عنصرخر من الفقھ عن تعریفھ مبیّناً فقط أھمیتھ كآف جانب بینما عرَّ، )٨(خاصاً بھ أو من خلال صوره

و في مدى أھمیتھ  أختلفوا في تعریف الضررا ما تقدم لا یعني أن الفقھاء قد  بیانإلاّ أنَّ . المدنیةمسؤولیِّةال

 .)٩(مسؤولیِّةالعناصر من عنصر ك

الأذى أو :  ھو المدنیة عن أعمال مراقب الحساباتمسؤولیِّة في البوجھ عام الضرر یمكن القول بأنَّ

                                                
لق انون الم  دني  لت زام ف  ي ا  ط  ھ البش یر، ال  وجیز ف ي نظری  ة الا  محم د .دوعب دالباقي البك  ري  .دو عبدالمجی د الحك  یم .د: ینظ ر  )1(

 .٢١٢ص، ، بغداد ، بدون سنة النشر، المكتبة القانونیة، الجزء الأول)مصادر الالتزام(العراقي 
محاض رة خ تم التم رین     موقع مجتمع البحرین القانوني، قائمة المنت دیات، قس م الق انون الخ اص، الق انون التج اري،         : ینظر )2(

ت اریخ   ،)Word(، ٥٢ص،  م٢٠٠٦ ـ ـ  ٢٠٠٥س نة   س ھم، مراق ب الحس ابات والش ركة خفیّ ة الأ    ، ف دوى الم ؤدّب   : للأس تاذة 
 ؛)٢:٢٠AM(ساعة ، )١٤/٥/٢٠١٣(الزیارة 

)www.bahrainlaw.net( 
طبع ت عل ى   ، )لت زام  الالتزام ــ إثباتلتزام ــ أحكام الامصادر الا(لتزامات ، النظریة العامة للاحسن علي الذنون  .د: ینظر )3(

 .١٨٢ص، بدون سنة النشر ،نفقة جامعة المستنصریة وبإشرافھا
 .٤٣مرجع سابق، ص، براھیم علي حمادي الحلبوسيإ: ینظر )4(
 .٣٤٦ص، مرجع سابق، عبدالرحیم عامر.دوحسین عامر .د: ینظر )5(
في الالتزامات، مصادر الالت زام وآث اره وأوص افھ وانتقال ھ وانقض اؤه      (سلیمان مرقس، الوجیز في شرح القانون المدني  .د )6(

، مص طفى مرع ي  .دو. ٣١٠ م، ص١٩٦٤، الجزء الثاني، المطبعة العالمیة، الق اھرة، مص ر، س نة     )العامة للإثبات والنظریة  
. ١٠٣ص، ب  دون س  نة النش  ر مص  ر، ، الق  اھرة، عتم  اد، مطبع  ة الاالطبع  ة الثانی  ة ،  المدنی  ة ف  ي الق  انون المص  ري مس  ئولیِّةال
، )مص ادر الالتزام ات   (النظری ة العام ة للإلتزام ات   ، لمن ذر الفض   .دو. ١٦٥ص، مرجع سابق،   ٢جــ  ،  مصطفى العوجي .دو

س نة  ، ردن، الأانعمَّ  ، دار الثقافة، الطبعة الثانیة، الجزء الأول، دراسة مقارنة بین الفقھ الإسلامي والقوانین المدنیة الوضعیة   
، مرج ع  الم محم د عم ر س   .ود. ١١٨ص، مرجع سابق، ١جـــ ،   المدنیة مسئولیِّةال،  شریف أحمد الطباخ  و. ٣٠٠ص،  م١٩٩٢
 .١٧صسابق، 

، المرج  ع ٢س  لیمان م  رقس، ال  وجیز، ج   ـ . ود.١٥٨ص، مرج  ع س  ابق،  ١جـ  ـ ، المبس  وط، حس  ن عل  ي ال  ذنون .د: ینظ  ر )7(
 ٣١٠السابق، ص

 .٥٦٩فقرة، ٧١٤ص، ١جــ ، الوسیط، السنھوري: ینظر )8(
 .١٣٠ص، مرجع سابق، عباس علي محمد الحسیني.د )9(
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 ٧١(٧١( 
 

غیر نتیجة تقریر مراقب الذي یصیب حق أو مصلحة مشروعة للعمیل أو ال) المادي أو الأدبي(التعدي 

 أھمل في عملھ وعدم بذلھ وإلتزاماتھ الأخرى، ویتم إثبات الضرر إذا كان مراقب الحسابات قدالحسابات 

 أو التعدي قد ینشأ عن الإخلال بالتزام یفرضھ القانون فتنھض ىوھذا الأذ. )١(العنایة المھنیة اللازمة

 أو ینشأ ،ھا وجزاء ذلك ھو التعویض بجبر الضرر ومحاولة إصلاحھعناصر التقصیریة بقیام مسؤولیِّةال

 أو ،لتزامالاخر أخل بھ في شكل عدم القیام برر مع آرتبط المتعاقد المتضاعن الإخلال بالتزام عقدي 

 .)٢( أو لتنفیذه بصورة معیبة أو لتنفیذه بصورة جزئیة،للتأخر في التنفیذ

 مراقب الحسابات تنھض كلمـا تسبب في خطئھ مسؤولیِّةأنَّ جماع على إ ثمة نَّفي الرأي الباحث أ

ر ھو أي ضرر یعوض عنھ الشركة أو المساھم  ولكن السؤال الذي یـدو،بإحداث ضرر للشركة أو الغیر

 .صل الثاني من ھذه الرسالة بإذن االلهھو مانجاوب عنھ في الفأو الغیر؟ و

 الثانيغصن ال

  المدنیةمسؤولیِّةقابل للتعویض في الالشروط الضرر 
 تتوافر فیھ عدة شروط أو نْأالضرر الذي ینبغي التعویض عنھ من قبل مراقب الحسابات یجب إنَّ 

 :ھمھاأصفات 

 . وھو الضرر المؤكد الحدوثأن یكون الضرر محققاً .١

 .) التقصیریةمسؤولیِّةفي (  كان أو غیر متوقعاً متوقعاًأن یكون الضرر مباشراً .٢

 . أو مصحلة مالیة مشروعة للمضرورأن یصیب الضرر حقاً .٣

 . بالفعلأي واقعاً، أن یكون الضرر موجوداً .٤

 . بالمضرور نفسھأن یكون ماساً .٥

نتظار حتى  الحال قضى بالتعویض وإلا وجب الاھذه الحالة إذا أمكن تقدیر التعویض عنھ فيفي 

 .)٣(لدائن حق في التعویضلنتفاء الضرر لا یعطى ا ف وعلى ذلك،یعرف مدى الضرر

 یُثیر التساؤل حول جواز التعویض عن الضرر الإحتمالي وفوات الفرصة أو عدم جواز التعویض عنھم؟؟

 :حتماليواز التعویض عن الضرر الادم ج ع-أولاً

 الضرر الأخیر محقق الوقوع ولذلك یجب یفترق الضرر المحتمل عن الضرر المستقبل في أنَّ

على ذلك لا یصح ، ا الضرر المحتمل فھو غیر محقق الوقوع فقد یقع وقد لا یقعأمَّ، التعویض عنھ

ستثناء أن ینظر بعین ز للقاضي بوجھ الإھ یجوغیر أنَّ، ما یجب الإنتظار حتى یقعالتعویض عنھ وإنَّ
                                                

، دار الطبع ة الأول ى  ، عمال الشخصیة بین الشریعة الإس لامیة والق انون  التقصیریة عن الأ مسئولیِّةال، أحمد الأرباح : ینظر )1(
 .٣٢ص، مرجع سابق، محمد سلمان عبود الزھیري و.١٨٧ص، م ١٩٩٥سنة ، احیر
 .٣٠٠ص، مرجع سابق، لتزامات، النظریة العامة للامنذر الفضل.د: ینظر )2(
، محم د حس ن قاس م   .دو. ٣٣٩، مرج ع س ابق، ص  لتزام ات مة للاا، الموجز في النظریة الع   عبدالرزاق السنھوري .د: ینظر )3(

عبدالمجی  د الحك  یم .دو.  ومابع  دھا١٦٠ ص، مرج  ع س  ابق،١جـ  ـ ، المبس  وط، حس  ن عل  ي ال  ذنون.د و.٩٦صمرج  ع س  ابق، 
حس  ین ع  امر  .د و.٢١٥و ٢١٤ ص، مرج  ع س  ابق، ١جـ  ـ ، لت  زام، مص  ادر الامحم  د ط  ھ البش  یر  .دوعب  دالباقي البك  ري  .دو
س  لیمان م  رقس،   . ود.٢٠٣ص، مرج  ع س  ابق،   رب  اح وأحم  د الأ .  ومابع  دھا ٣٣٣، مرج  ع س  ابق، ص  عب  دالرحیم ع  امر  .دو

 .٣١٥ و٢٣٧، المرجع السابق، ص٢الوجیز، جـ
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 الوسائل كان لدیھ ومن جھة اخرى،  من جھة الأضرار المستقبلیة إذا كان وقوعھا مؤكداًإلىعتبار الا

 .)١(اللازمة لتقدیر قیمتھا الحقیقیة مقدماً

 المحقق یعوض عنھ بینما الضرر فالضرر،  ولیس احتمالیاً یشترط أن یكون الضرر محققاًاًإذ

 . )٢( لا یعوض عنھحتماليالا

 ففي ،على عدم التعویض عن الضرر غیر المؤكدون العراقي والفرنسي مستقرالمصري وفالقضاء 

 إلى. "وع الضرر لا یكفى للحكم بالتعویضحتمال وقا أنَّ... ":  لمحكمة النقض المصریة ذھبت فیھاقرارٍ

جزاء تمییزیة / ١٤٩٢(ي قرارھا المرقم  حیث ذھبت محكمة التمییز ف،ھذا ذھب القضاء العراقي أیضاً

لا یتحمل المتھم تبعة رسوب المجنى علیھ في عامة الدراسي بحجة دھسة لھ خطأ ":  ما یليإلى) ٩٧٣(

جتھاد بة على الدراسة والاظبسیارتھ لأن النجاح في الدراسة أمر محتمل لتدخل عوامل كثیرة فیھ كالموا

 ولا ینفرد بھا عامل تھیئة الشخص نفسھ ،ستیعاب المعلومات وحفظھاا  والقدرة على، والقابلیة العقلیة،فیھا

 ٢٠٧ مادة(ة للفعل یما یكون عن الضرر الذي وقع فعلا وكان نتیجة طبیعن ذلك التعویض إنَّإ، للدراسة

ب الضرر تبعیة نتیجة كیجوز تحمیل مرت  ولا،نعدامھاحتمالي وجوده وولا یعوض عن الضرر الا) مدني

 .)٣("قد لاتقع

 :التعویض عن فوات الفرصة -ثانیاً

ا تفویت أمَّ، ول لا یعوض عنھ كما قلنافالأ، كما یفرق بین الضرر المحتمل وبین تفویت الفرصة

فإذا ، )٤( محققاًمراًأ فإن تفویتھا یعد  محتملاًھ إذا كانت الفرصة أمراًالفرصة فیجب التعویض عنھا لأنَّ

،  لا یعوض عنھ محتملاًة شراء أسھم شركة أخرى أمراًصدر من شخص خطأ فوت على المضرور فرص

 .)٥(ا تفویت شراء أسھم شركة فھو أمر محقق یجب التعویض عنھأمَّ

 فعلى ، وعلى ھذا الأساس یجب التعویض، تفویتھا أمر محقق فإنَّ محتملاًَ الفرصة إذا كانت أمراًإنَّ

 في الكسب الذي كان یمكن تحقیقھ مال كبیراًحت أي حد كان الاإلىالقاضي أن یقدر ھذا الضرر بأن ینظر 

 .)٦(حتمال في نجاح الفرصةھ یلزم عدم المبالغة في تقدیر الالو لم تضیع الفرصة إلا أنَّ
                                                

  مص ر، ،س كندریة ، الإمنشورات الحلب ي الحقوقی ة  ، الجزء الثالث، الكامل في شرح القانون المدني،  موریس نخلة .د. ینظر )1(
حم دي  .ود. ٣٦٣ص، مرج ع س ابق،   الس عود ورمض ان اب .ود. ٢١٠ ص، مرج ع س ابق،    أحمد الارب اح  و. ٩ص،  م٢٠٠٧ة  سن

 .١٢٢ص، مرجع سابق، ١جـــ ،  المدنیةمسئولیِّةال، شریف أحمد الطباخو.  ومابعدھا٦٩ص، مرجع سابق، عبدالرحمن
التع ویض ع ن   ، باس ل محم د یوس ف قبلھ ا    و. ٥٥٨، ص١جـ ـ  ، لتزام، مصادر الاالوسیط، عبدالرزاق السنھوري .د: ینظر )2(

  لمتطلبات الحصول على درجة الماجس تیر ف ي الق انون الخ اص    قدمت ھذه الرسالة استكمالاً  ،  )دراسة مقارنة (الضرر الأدبي   
 .٣١ص،  م٢٠٠٩سنة ، فلسطین، في جامعة النجاح الوطنیة في نابلس

 .٣٨١ص، مرجع سابق، ١جــ ، اتلتزام، النظریة العامة للامنذر الفضل.د:  عن نقلاً)3(
، )٤٠٣ ص٣٦ س١٤/٣/١٩٨٥، ٢٠٤٤ ص٣٢ س١٧/١١/١٩٨١، ٥٢٧ ص١٦ س٢٩/٤/١٩٦٥نق        ض ( :ینظ        ر )4(

دار الجامع ة الجدی دة، الإس كندریة، مص ر،     ، )مص ادر الالت زام  (نبیل إبراھیم سعد، النظری ة العام ة للالت زام    .دمشار إلیة لدى   
 .٤٤٢، صم٢٠٠٧سنة 

، مرج ع  ٣جـ ـ  ، الكامل في شرح الق انون الم دني  ، موریس نخلة.دو. ٣٦٣ص، مرجع سابق،  السعودوبرمضان ا .د :ینظر )5(
 . ومابعدھا٦٩، ص، مرجع سابقحمدي عبدالرحمن.دو . ٩صسابق، 

،  المدنی ة مس ئولیِّة ال، ش ریف أحم د الطب اخ   و. ٣٣٧و ٣٣٦ص، مرج ع س ابق،     عب دالرحیم ع امر   .دوحسین ع امر    .د: ینظر )6(
 .١٢٢صابق، ، مرجع س١جـــ 
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محكمة النقض الفرنسیة عام قضت  فقد ،یجیز التعویض عن تفویت الفرصة  قضاء فرنسيإنَّ

راعت حیث  ،الموظفین في حادث سیارةقتل أحد كبار عن ل بتعویض المتضرر مسؤوبإلزام ال) ١٩٦١(

التي كان سینالھا القتیل فیما لو بقى على قید الحیاة لولا وقوع الفعل ) فرص الترقیة(عند تقدیرھا للتعویض 

 .)١(الضار

تعویض ــ لایكفي الضرر الاحتمالي (( بأنَّھ )٢٠٠٦(لقد قضت محكمة النقض المصریة في عام 

لسن تجعل الفرصة ضعیفة الاحتمال ــ اكتفاء الحكم المطعون فیھ في مقام والضرر غیر المباشر ــ حداثة ا

قضائھ بالتعویض عن الضرر المادي على ما أورده من أن وفاة ابنة المطعون ضدھما فوتت علیھما 

ارتھ الطاعنة من أن ھذا الأمل غیر وارد  لھما في شیخوختھما دون أن یعن ببحث ما أثفرصة رعایتھا

 .)٢ ())أساس ذلك ــ یبھ بالقصوریع

على ":  جواز التعویض عن تفویت الفرصة وجاء في قرارھاإلى التمییز في العراق ذھبت فیھ محكمة

 .)٣("المحكمة عند تقدیر التعویض عن تفویت الفرصة أن تلتزم التحوط في التقدیر

 الذي یراعى في تقدیر التعویض عن فوات الفرص مدى احتمال الكسب الذي ضاع على المضرورو

 )٤(یأمل الحصول علیھ مادام لھذا الأمل أسباب معقولة

فعلي محكمة الموضوع ، لیس إحتمالي وھ لما كان مناط التعویض ضرر محقق الوقوعیري الباحث أنَّ

ي حالة وف، لو كان وشیك الوقوع وأو الغیر في ضرر إحتمالي حتي  الشركةعدم قبول الدعوي حال تسبب

 الشركة حینئذ أن تدفع بأن ى نتیجة لتقریر مراقب الحسابات عل أو الغیرةكفوات فرصة تحقق ربح للشر

، ویجب على القاضي تعویض العاديالمراقب ببذل عنایة  لم یلتزم طبیعة إلتزام مراقب الحسابات ھو

 .المتضرر

 الثانيفرع ال

 علاقة السببیة بین خطأ مراقب الحسابات والضرر
 إذ لیس من المقبول لا ، الإنسان لا یسأل إلا عن نتائج فعلھن ھي أنَّالقاعدة العامة المقررة في القانو

من الناحیة العقلیة أو المنطقیة ولا من الناحیة القانونیة أن یسأل الإنسان عن تعویض ضرر لم یكن نتیجة 
 بوینیة كار(كما یقول الأستاذ ، إذ ینبغي. فعلھ أو عملھ أو نتیجة فعل الأشخاص أو الأشیاء التي یسأل عنھا

                                                
 .٣٨٣و ٣٨٢ص مرجع سابق، ،النظریة العامة للإلتزامات ،منذر الفضل.د: ینظر )1(
، س امي عب دالمنعم حس ین، مجموع ة الق  وانین     )١٢/٦/٢٠٠٦ ق ـ ـ جلس ة   ٧٤ لس نة  ١٤١٢نقـ ـض م دني ـ ـ الطع ن رق م      ( )2(

 .٩٠، ص٢٠٠٧دار أبو المجد، سنة ، الجزء الأول، ٢٠٠٦ ــ ٢٠٠٤ ــ مجموعة أحكام النقض ١٨والمبادئ القانونیة 
 .٣٨٣و ٣٨٢صسابق، المرجع ال ،النظریة العامة للإلتزامات ،منذر الفضل.د: ینظر )3(
 ٣٠/١١/١٩٩٥ ق، ٥٨ لس  نة ٢٣٤٦ الطع  ن ٢٩/٣/١٩٩٠، نق  ض ٣٦٠ ص ٢ ع ٣٠ س ١٦/٥/١٩٧٩نق  ض : (ینظ  ر )4(

ھیم س   عد، النظری   ة العام   ة للالت   زام   نبی   ل إب   را .د، مش   ار إلی   ھ ل   دى  )٦٨٥ ص ٤٧ س ٢١/٤/١٩٩٦، ١٢٨٥ ص ٤٦س 
 .٤٤٣، مرجع سابق، ص)مصادر الالتزام(
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Carbonneir ( وبین الضرر ، من ناحیة، و حركتھأأن تقوم بین تصرف الإنسان أو سلوكھ وتدخل الشيء
 .)١(صلة تربط كلاَ منھما بالآخر كما تربط النتیجة بسببھا، الذي أصاب الغیر من ناحیة أخرى

ابات والضرر  مراقب الحس المدنیة بوجھ عام توافر العلاقة السببیة بین خطأمسؤولیِّةإذاَ یجب لقیام ال
خلال مراقب الحسابات بتنفیذ كون الضرر ھو النتیجة الطبیعیة لإذلك بأن ی، الغیر أو الذي یصیب الشركة

 التقصیریة مسؤولیِّةوأن یكون نتیجة مباشرة للعمل غیر المشروع في ال،  العقدیةمسؤولیِّة في اللتزامالا
 .مستقل عنصر يھو ،مسؤولیِّة العناصر الثالث من عنصروھي ال

 العام  المدنیة یتطلب منّا تحدید مفھوممسؤولیِّة العناصر مستقل من عنصرالكلام في العلاقة السببیة ك

 ومفھوم الخاص لعلاقة السببیة في ،)الغصن الأول(لعلاقة السببیة بین خطأ مراقب الحسابات والضرر 

لنا مدى إمكانیة تطبیق القواعد العامة في لتبین ، )الغصن الثاني(حالتي الخطأ المشترك وخطأ الغیر 

 : كالآتي، محل البحثمسؤولیِّة المدنیة في مجال المسؤولیِّةال

 .رلعلاقة السببیة بین خطأ مراقب الحسابات والضر العام مفھومال : الأولغصنال

 .رخطأ الغی وخطأ المشترك الخاص لعلاقة السببیة في حالتي المفھوم  : الثانيغصنال

 لأول اغصنال

 بین خطأ مراقب الحسابات والضررمفھوم العلاقة السببیة ال
عمیل أوالغیر، وحدوث ضرر لل،  مراقب الحسابات المدنیة توفر الخطأ في جانبھمسؤولیِّةلایكفي لقیام 

 أي لابد أن یكون الضرر نتیجة مباشرة ، والضرر المراقببل لابد من وجود علاقة سببیة بین الخطأ

فإذا حصل وقام أحد مثال على ذلك ، ھذا الخطأ ھو السبب المباشر في ذلك الضررون ، وأن یكللإھمال

 المراقب غیر إنَّف قبل صدور تقریر مراقب الحسابات الممولین بشراء بعض أسھم إحدى الشركات

. نتفاء العلاقة السببیة بین الخطأ والضرر بصورة عامةخسائر التي قد یمنى بھا الممول لال عن المسؤو

أحد الممولین أسھما من الشركة بعد إشھار إفلاسھا مھما یكن تقریر مراقب الحسابات مثلاً و اشترى فل

 .)٢(موجودة عنھا فإن العلاقة السببیة غیر

فمن الممكن أن نتصور ، فقد یوجد أحدھما دون الآخر،  خطأعنصر مستقل عن عنصرالسببیة  إذاً

لو قرأ مراقب الحسابات تقریره في الجمعیة العامة وذكر فیھ مثال على ذلك ، )٣(وجود السببیة بغیر الخطأ

تترتب على مراقب   لامسؤولیِّة النَّإ، ومع ذلك ف أحد المساھین في شركةإلىأموراً من شأنھا أن تسيء 

نعدام الخطأ في جانبھ لأنھ یستعمل حقھ في قرآءة التقریر وھو ما لإ السببیة لم تتحقق وإنَّنَّالحسابات لیس لأ

 .ن ما قرأه كان حقیقیاً ولیس أمراً كاذباًالشركاء أو لأي مصلحة الشركة وباقي ف
                                                

، دار وائ ل ، الطبع ة الأول ى  ، الج زء الثال ث  ، )الرابط ة الس ببیة  (المبس وط ف ي ش رح الق انون الم دني       ،  حسن عل ي ال ذنون    .د )1(
 . ٦ص،  م٢٠٠٦سنة   الأردن،،انعمَّ

، ١جـ ـ  ، حسین یوسف القاض ي .دحسین أحمد دحدوح و.دو. ١٥٠ص ، مرجع سابق،  عباس علي محمد الحسیني   .د: ینظر )2(
 .١٩٢صمرجع سابق، 

، حس  ین یوس  ف القاض  ي.دحس  ین أحم  د دح  دوح و.دو. ١٥٠صس  ابق، المرج  ع ال، عب  اس عل  ي محم  د الحس  یني.د: ینظ  ر )3(
 .١٩٢صسابق، المرجع ال، ١جــ
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ل والضرر الذي أصاب مسؤوبین الخطأ الذي ارتكبھ ال  قیام علاقة مباشرة مایراد بالسببیة

 حتى ولو كان كما تنعدم السببیة أیضاً،  سبب أجنبي انعدمت السببیةإلىفإذا رجع الضرر ، المضرور

 .)١(السبب ولكنھ لم یكن السبب المنتج أو لم یكن السبب المباشرالخطأ ھو 

 لمراقب الحسابات أن یكون ھناك خطأ في جانب مسؤولیِّة لھذا المبدأ العام لا یكفى لتقریر التطبیقاً

مراقب مراقب الحسابات وضرر یصیب الشركة أو الغیر، بل یجب أن یكون الضرر ناشئاَ عن خطأ 

فإذا ما انقطعت ، ن ھناك علاقة سببیة بین الخطأ والضرر المبرر للحكم بالتعویض أي أن تكو،الحسابات

 تنتفي رابطة السببیة إذا كان الضرر وأیضاً، حكم برفض التعویض، علاقة السببیة بین الخطأ والضرر

 .)٢( سبب آخرإلى راجعاً

) ٤٠( رقم القانون المدنيمن ) ١٦٨(ص المادة  تن، العقدیةمسؤولیِّة بالنسبة للتشریع العراقيالفي 

 عیناً حكم علیھ بالتعویض لعدم لتزامالان ینفذ أ استحال على الملتزم بالعقد ذاإ: ((ھ على أنَّ)١٩٥١(لسنة 

ذا إلا ید لھ فیھ، وكذلك یكون الحكم جنبي أالوفاء بالتزامھ ما لم یثبت استحالة التنفیذ قد نشأت عن سبب 

) ٢٠٧(المادة من ) الأولى(الفقرة  التقصیریة تنص مسؤولیِّةسبة للنا بالأمَّ ،))تأخر الملتزم في تنفیذ التزامھ

رر من ضرر وما فاتھ من حوال بقدر ما لحق المتضتقدر المحكمة التعویض في جمیع الأ: ((ھمنھ على أنَّ

ا ذإ: ((ھمنھ بأنَّ) ٢١١(وتقضي المادة ، ))ن یكون ھذا نتیجة طبیعیة للعمل غیر المشروعأكسب بشرط 

و قوة أ ،و حادث فجائيأ ، كآفة سماویة،جنبي لا ید لھ فیھأ الضرر قد نشأ عن سبب نَّأاثبت الشخص 

 )).و اتفاق على غیر ذلكأو خطأ المتضرر كان غیر ملزم بالضمان ما لم یوجد نص أ ،و فعل الغیرأ ،قاھرة

، ك أو جدال على الإطلاقیكون محل ش  ینبغي ألامسؤولیِّةقیام رابطة السببیة أو توافرھا لقیام ال

 إلى ١٣٨٢( التقصیریة مسؤولیِّةفالنصوص الفرنسیة قاطعة في ھذا الصدد ذلك أن المواد المخصصة لل

ي  جدیر فالذي أحدث الضرر ــ ولا) السبب(تنص كلھا على وجوب أن یكون الفعل الضار ھو ) ١٣٨٦

 نص منھا یشترط صراحة أن یكون الفعل  كل إیراد ھذه النصوص فارجع إلیھا إذا شئت تجد أنَّإلىحاجة 

الذي صدر عن الشخص أو عن أحد أتباعھ أو عن الشيء الذي في حراستھ ھو السبب في الضرر الذي 

 . التقصیریةمسؤولیِّةوقع ــ ھذا بالنسبة لل

ة وھي تقابل الماد(من القانون المدني الفرنسي ) ١١٤٧( العقدیة فإن المادة مسؤولیِّةا بالنسبة للأمَّ
و بتأخر أیقوم بتنفیذ التزامھ  تعفى المتعاقد الذي لا)  من القانون المدني العراقي مشار إلیھا فیما تقدم١٦٨

 معنى ھذا عن ، الضرر نجم عن سبب أجنبي لاید لھ فیھمن التعویض إذا ما أقام الدلیل على أنَّ، في تنفیذه
إخلالھ ) نتیجة(ع  كلما كان الضرر الذي وقؤولیِّةمسطریق مفھوم المخالفة أن المادة السالفة تلقى علیھ بال

 .)٣(ھذا الضرر الذي وقع) سبب( بعبارة أخرى متى كان فعلھ ،لتزامھابتنفیذ 

                                                
 .٧٣٢صمرجع سابق، ، ١جــ، الوسیط،  الأستاذ السنھوري)1(
 .٨٢ص، مرجع سابق، إیناس باسم عبدالخالق الصفارو . ١٠٨ص، مرجع سابق،  صالح عوض العقلا البلوي:ینظر )2(
من القانون المدني الفرنس ي الص ادر   ) ١١٤٧( والمادة .٧ص، مرجع سابق،  ٣جــ،  المبسوط،  حسن علي الذنون  .د: ینظر )3(

 ).١٨٠٤(سنة 
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إلاّ أن تقریر ھذه العلاقة لا ،  المدنیةمسؤولیِّة العناصر من عنصرستقلالیة السببیة كامع اعترافنا ب
تعدد الظروف المحیطة بوقوع الضرر وتداخلھا مع فكثیراً ما یدق تحدیدھا بسبب ، یخلو من صعوبة

 فمن جھة  قد تجتمع ، الفعل الضار لم یكن لیقع لو تخلف إحداھا أو تأخر أو تقدم بحیث أنَّ،بعضھا البعض
ا إذا كانت رابطة فیثور التساؤل عمّ، عدة أسباب في إحداث الضرر ومن بینھا خطأ مراقب الحسابات

 من جھة أخرى قد یترتب على خطأ مراقب ،لة بین الأخطاء وبین الضرره الحاالسببیة تتوافر في ھذ
 .)١(الحسابات عدة أضرار متلاحقة

 مراقب الحسابات عن ك ل ھ ذه الأض رار أم ع ن أح دھما؟  كم ا       مسؤولیِّةذا كانت إا فیثور التساؤل عم ـّ

جاب ة ع ن ذل ك لا    تفائھا؟ وف ي الإ نإقة السببیة او یثـور السـؤال عـن المعیـار الذي یعتمد للتحقق من قیام علا 

 : ما تمخض عنھ سعي الفقـھ من نظریتین ھماإلىشارة لإمن النا بد 

ن أومفادھا ) von buriفون بیري (لماني وقد قال بھا الفقیھ الأ: )أو تعادلھا(سباب نظریة تكافؤ الأ. ١

حداث إحداث عدیدة في أذا ساھمت إف، سباب عـن السبب الذي لولا وقوعھ لما وقع الضرریبحث بین الأ

حداثھ بحیث یتحمل مرتكبوھا جمیع إو متكـافئة في أنھا تعتبر جمیعاً متساویـة إف، الضرر كل بنصیب

الة التي یكون لا في حالة واحدة ھي الحإ، سباب بحجة تعدد الأمسؤولیِّةوز تخفیف الولا یج، مسؤولیِّةال

لى توافر كل ظرف الظاھرة أو تحققھا متوقف علأن حدوث ھذه ، سبابحد ھذه الأأفیھا خطأ المضرور 

ا وقع الحادث وبالتالي  ولمَّ،ختلفت الظاھرة حذف ظرف واحد منھا لأإلىننا لو عمدنا إ بحیث ،واحد منھا

 .ا تحقق الضررلمَّ

) سببا( من ھذه الظروف یجعل كل ظرف من الظروف الأخرى ظرف كل ومعنى ماتقدم كلھ أنَّ

 .للحادث الذي وقع

ھا لا نَّأ ومفـادھا، )یوھانس فون كریس(لماني  قد قال بھا الفقیھ الأ):او الكافیة(ریة السببیة الفعالة نظ. ٢
بل ، ا وقع الضررحدھا لمَّأنھ لو تخلف أسباباً لمجرد أاب المتعددة ولا تعتبرھا جمیعاً سبتساوي بین الأ

سباب الكافیة والفعالة دون الأفتأخذ ب) نویةالثا(سبـاب العرضیة و الأأسباب الكافیة الرئیسیة تفرق بین الأ
 مرتبة السبب إلىن بعضھـا لا یرقى أسبـاب بـ، ویمكـن تخریـج التمییز بیـن الأسباب العرضیـةالأ

 .)٢(و ملائمةأخـر یربـطھ بالضـرر علاقة سببیة بالمعنـى الدقیـق سـواء كـانت سببیـة مبـاشرة وبعضھا الآ
خذ ولى لبساطتھا ولكن عدلا عنھا للأخذ بالنظریة الأ الأإلى فرنسا وقد اتجھ الفقھ والقضاء في

 .)٣(عراق عنھ كما في فرنساالبالنظریة الثانیة ولم یختلف القضاء في مصر و

                                                
 .١٥١ص، مرجع سابق، عباس علي محمد الحسیني.د: ینظر )1(
، الكام ل ف ي ش رح الق انون الم دني     ، م وریس نخل ة  و. ٥٩و ٥٨ص، مرج ع س ابق،   ابراھیم علي حم ادي الحلبوس ي   : ینظر )2(

وشریف أحمد . ومابعدھا ١٨ص، مرجع سابق، ٣جــ ، المبوسط، حسن علي الذنون .دو. ٤٤و ٤٣ص، مرجع سابق،    ٣جـــ  
 .١٢٨ص، مرجع سابق، ١جـــ ،  المدنیةمسئولیِّةال، الطباخ

دار النھض ة  ،  المدنی ة مس ئولیِّة علاق ة الس ببیة ف ي ال   ، عب د الرش ید م أمون   .د: ینظ ر وفي تفصیل ھاتین النظ ریتین وتطبیقاتھم ا     
، مرج    ع س    ابق، ٣جـ    ـ ، المبوس    ط، حس    ن عل    ي ال    ذنون .دو . ٩٠ص، النش    رس    نة   ب    دون، مص    ر،الق    اھرة، العربی    ة

 .٥١مرجع سابق، ص) مصادر الالتزام(لتزام نبیل إبراھیم سعد، النظریة العامة للا.د و.ومابعدھا١٨ص
 : ذلك في القضاء الفرنسيینظر )3(

o b e i k a n d l . c o m



 

 ٧٧(٧٧( 
 

  الثانيغصنال

 ر وخطأ الغیخطأ المشتركالخاص لعلاقة السببیة في حالتي المفھوم 
س ابات وح ده ب ل یش ترك مع ھ ش خص آخ ر        في بعض أوقات أنَّ الضرر لا یتولد عن خط أ مراق ب الح        

 .)١(، ویسمى بالخطأ المشتركمـام خطـأین ارتبطت بھمـا علاقـة السببیـةنكون بذلك أفكالعمیل أو الغیر 

، )٢(نش أ ع ن فع ل ش خص آخ ر غی ر مراق ب الحس ابات        ھو الض رر ال ذي    الذي نواجھھ ھنا    نَّ الضرر   إ

التي ھ غیر ملزم بالأخطاء إلا عن خطئھ الشخصي لأنَّأل ویسمى بالخطا الغیر، وأنَّ مراقب الحسابات لایس      

 الجمعی ة  إل ى م بھ ا ول م یكش ف عنھ ا النق اب ف ي تقری ره        فوھا مالم یكن قد علِظیرتكبھا مدیرو الشركة أو مو   

 م ع م دیري الش ركة ع ن      یصبح مراقب الحسابات مس ؤولاً ین الأخیرینوفي ھذا الفرض ،  العامة للمساھمین 

 التض امنیة  مس ؤولیِّة تحق ق ھ ذه ال  تو،  تض امنیة مس ؤولیِّة  تولدت ع ن ھ ذه المخالف ات    تعویض الأضرار التي  

 م ع م دیري الش ركة ف ي فع ل یق ع تح ت        أو ك ان مراق ب الحس ابات متواطئ اً    ،  متى كان الخطأ مش تركاً    أیضاً

، ل ذلك س  وف نس تعرض ف  ي نقطت ین الآتیت ین ك  ل م ن الخط  أ المش ترك والخط  أ       )٣(طائل ة نص وص التج  ریم  

 :ر في مسؤولیِّة مراقب الحساباتالغی

 :خطأ المشتركال -أولاً

 نَّأخ رى  أو بعب ارة  أ ،كث ر م ن خط أ فینش أ الض رر     أ یجتمع  نّأ صـارى القـول في الخطأ المشترك ھوَ     قُ

العمی ل أو  (ث ھ خط ـأ المض رور    حداإالضرر لا یتولد عن خطأ مراقب الحسابات وحده بل یش ترك مع ھ ف ي          

                                                                                                                                                   
=Civ –6-1- 1943 . Dalloz perodique , 1945, p. 117  

 و تركھ ألا عن النتائج الطبیعیة المتوقعة لفعلھ إ القضاء الانكلیزي لایسأل المرء وفي
Tichner V. Clenline , 1958 
A.I. Ogus, op. cit. P. 60,62. 

  :ینظر وفي القضاء المصري 
ن ھ ذا الخط أ یك ون    إ… ( حیث ج اء فی ھ   ٨٧ص، ١٦مجموعة احكام النقض ،س،  ٧/١٩٦٥ /٣جلسة  ،  نقض مدني مصري  

) … ع ن ھ ذا الض رر   مس ئولیِّة من الاسباب المنتجة والمؤثرة ف ي اح داث الض رر ول یس  س ببا عارض اً وبالت الي تتحق ق ب ھ ال                
  .٢٠١ص، المصدر السابق، یة قرة، فتح٢٨/١/١٩٨١وكذلك جلسة 

  .٣٣٣ص، ١٩٧٣، ٧ع، ١٢س، المحامون، ١٩/٤/١٩٧٣یضا قرار محكمة التمییز السوریة في أوبھذا الاتجاه =
 :ینظروبالنسبة للقضاء العراقي 

، انيمطبع ة الع   ،  القسم الم دني ،المبادئ القضائیة، عبد الرحمن العلام، ٢٠/١٢/١٩٥٩ حقوقیة في  ١٦٢٧قرار تمییزي رقم    
المخت ار ف ي قض اء    ، اب راھیم المش اھدي  ، ٩/٥/١٩٩٠ ف ي  ١٩٨٩/مدنیة اولى  /٧٠١ وقرارھا رقم ١٦٠ص  ،١٩٥٧بغداد،  

 .١١، ص٢٠٠٠بغداد ،، مطبعة الزمان، ٣جـ، قسم القانون المدني والقوانین الخاصة، محكمة التمییز
 .١٥٢ص، مرجع سابق، عباس علي محمد الحسیني.د: مشار إلیھ لدى

اب راھیم  و. ١٠٨ص،  م١٩٥٢س نة  ، لجن ة البی ان العرب ي   ، لتزامات في القانون المدني   ، أصول الا  مختار القاضي .د: نظری )١(
 .١١٩ص، مرجع سابق، مصطفى العوجي.دو . ٦٥ص، مرجع سابق، علي حمادي الحلبوسي

، الطبع ة الأول ى  ، الجزء الراب ع ) ر عن فعل الغیمسئولیِّةال(المبسوط في شرح القانون المدني    ،  حسن علي الذنون  .د: ینظر )2(
 .١٢ص،  م٢٠٠٦سنة   الأردن،،انعمَّ، دار الوائل

لس نة  ) ٥٣٧(من القانون الش ركات الفرنس ي رق م    ) ٢٤١( ونص المادة .٢٤١ص، مرجع سابق،    علي سید قاسم  .د: ینظر  )3(
)١٩٦٦.( 

o b e i k a n d l . c o m



 

 ٧٨(٧٨( 
 

م ام  أخ ر كن ا   ح دھما الآ أذا لـم یستغرق إف، ام خطـأین ارتبطت بھمـا علاقـة السببیـةمـنكون بذلك أف،   )رالغی

بق در مس اھمة   مخفف ة  ) الم دعى علی ھ  ( مح دث الض رر   مس ؤولیِّة كان ت   ،  حالة یطل ق علیھ ا الخط أ المش ترك        

ن علاق ة  لأ وذل ك  ،فھ ي لا یزیلھ ا خط أ المض رور بش كل مطل ق      ، ح داث ھ ذا الض رر     إالعمیل أو الغی ر ف ي       

 .)١(ین الذین اشتركا في الضرریلسببیة مرتبطة بكلا الخطأا

وكان العمیل أو الغیر قد قصرا ، ذا ارتكـب مراقب الحسابات خطـأ تسبب فـي ضرر للعمیل أو الغیرإ

ن  ذلك لأ،فیجـوز للقاضي انقاص التعویض، هو سـوأأا زاد فیـھ مَّزالة الضرر مِنفسھم لإأفي العنایة ب

ذ جاء إمن القانون المدني العراقي ) ٢١٠(ھـذا مـا نصت علیھ المادة ، تركاً فیما بینھماالخطأ یكون ھنا مش

 كان المتضرر قد اشترك ذاإلا تحكم بتعویض ما أو أن تنقص مقدار التعـویض أیجوز للمحكمة : ((فیھا

الفقرة الأولى  حكم ھذا ھو أیضاً )٢()).و كان قد سوأ مركز المدینأو زاد فیھ أحداث الضـرر إبخطئھ في 

ن ینقص  مقدار التعویض أأن للقاضي : ((مـن قانون الموجبات السویسـري فقد جاء فیھا) ٤٤(مـن المـادة 

و كان قد زاد في أو زاد فیھ أن قد ساھم بخطئھ في إحداث الضرر إذا كان الدائ، و لا یحكم بتعویض ماأ

 .)٣())سوء مركز المدین

 :)٤(خطأ الغیرال -ثانیاً

ن أن المھم ومِ، )٥(الذي نواجھھ ھنا ضرر نشأ عن فعل شخص آخر غیر مراقب الحساباتفالضرر 

التي یرتكبھا مراقب الحسابات لایسأل إلا عن خطئھ الشخصي لأنھ غیر ملزم بالأخطاء أنَّ  إلىنشیر 

لعامة  الجمعیة اإلىم بھا ولم یكشف عنھا النقاب في تقریره فوھا مالم یكن قد علِظمدیرو الشركة أو مو

 مع مدیري الشركة عن تعویض وفي ھذا الفرض الأخیر یصبح مراقب الحسابات مسؤولاً، للمساھمین

 متى  التضامنیة أیضاًمسؤولیِّةتحقق ھذه التو،  تضامنیةمسؤولیِّةالأضرار التي تولدت عن ھذه المخالفات 

ي فعل یقع تحت طائلة  مع مدیري الشركة فأو كان مراقب الحسابات متواطئاً، كان الخطأ مشتركاً

 )١٩٦٦(لسنة ) ٥٣٧( رقم من قانون الشركات الفرنسي) ٢٤١(وقد نصت المادة ، نصوص التجریم

لا یسأل مراقبو الحسابات عن المخالفات المرتكبة من قبل أعضاء مجلس الإدارة : ((... صراحة على ذلك

 الجمعیة العامة إلىي تقریرھم الموجھ لا إذا كانوا على علم بھذه المخالفات ولم یرفعوھا فإأو المدراء 

 .)٦(...))للشركة 

                                                
مص طفى  .دو . ٦٥ص، مرجع س ابق،  سيبراھیم علي حمادي الحلبو  وإ. ١٠٨ص،  مرجع سابق ،  مختار القاضي .د: ینظر )١(

 .١١٩ص، مرجع سابق، العوجي
 . )١٩٤٨(لسنة ) ١٣١( رقم  من القانون المدني المصري٢١٦ تقابھا المادة )٢(
 .٦٦ص، مرجع سابق، ابراھیم علي حمادي الحلبوسي:  مشار إلیھ لدى)3(
. ، مرج ع س ابق  ٤، جـ  ـالمبس وط ، حسن علي ال ذنون .د: إلى عن الفعل الغیر یمكن الرجوع   مسئولیِّة عن ال  ر للمعلومات أكث  )4(

 .لھذه الرسالةة یبالمواضیع المھمة والضرور الباحث ھنا یكتفي وإنَّ
 .١٢ص، مرجع سابق، ٤، جــ المبسوط، حسن علي الذنون.د: ینظر )5(
 ).١٩٦٦(لسنة ) ٥٣٧(قم من القانون الشركات الفرنسي ر) ٢٤١( ونص المادة .٢٤١علي سید قاسم، مرجع سابق، ص.د: ینظر  )6(

o b e i k a n d l . c o m



 

 ٧٩(٧٩( 
 

، لا یسأل كذلك مراقب الحسابات عن الأخطاء التي ارتكبھا مراقبو حسابات الشركة السابقون علیھ

ن أعدوھا لیتعرف على حقیقة المركز المالي أمالم یكتشفھا بنفسھ عندما یطلع على التقاریر التي سبق 

، أو إذا كان مراقب الحسابات السابق قد أحاطت بھ الشكوك، من ملاحظات لإدارتھاللشركة وما تقدموا بھ 

 سواء كانت مدققة من قبلھ أو ،وعلیھ متى ما اكتشف مراقب الحسابات أخطاء جوھریة في البیانات المالیة

بكتابة م ثر في صحة البیانات المالیة التي یقوأ عندما تكون لھذه الأخطاء ،خرآمن قبل مراقب حسابات 

وفي حالة عدم قیام الشركة باتخاذ الإجراءات المناسبة ، خطار الشركة بذلكإتقریر عنھا یتوجب علیھ 

حاطة كافة الجھات المستفیدة من البیانات إب الحسابات التحفظ في تقریره مع لمعالجة الموقف على مراق

لعام بھذه المخالفات متى كانت خاضعة  أن یخطر النائب ا ــ في فرنسا ــن علیھإو، )١(المالیة علماً بذلك

ا في أمَّ، لیتھ عنھمسؤو تنعقد ھ یكون قد شارك المراقب السابق خطأه ومن ثمَّوإلا فإنَّ، لنصوص التجریم

غیر ھذا الفرض فالأصل سلامة الحسابات وصحة إجراءات الجرد السابقة التي صادقت علیھا الجمعیة 

 .)٢( لدى الشركةالعامة للمساھمین قبل أن یمارس مھامھ

إذا قام مراقب الآخر بتدقیق جزء من البیانات ھل یكون مراقب الحسابات ما ر التساؤل حول یثھنا یُ

 عمل الذي قام بھ مراقب الحسبات الآخر؟ال من لاًمسؤوالأساسي 

تب التدقیق الأصلي فلا یجوز ذكر  أو مدیر فرع لمكمراقب الآخر وكیلاًالإذا كان ، في ھذه الحالة

ویكون . )٣( مراقب الحسابات الأصلي یعتمد عملھ كما لو قام ھو نفسھ بھ ما قام بھ لأنَّإلىسمھ أو الإشارة ا

 .)٤( ھناك اشتراك في العمللاَ لأنَّمسؤومراقب الرئیسي ال

أن یتأكد  فالمراقب الرئیسي،  أو مدیر فرع لمكتب التدقیق الأصليقب الآخر وكیلاًَامرالا إذا لم یكن إمَّ

.  )٥(یذكر اسمھ ویعامل ذلك في تقریره كوكیل للمكتب فلا،  كفاءة المراقب الآخر ویعتمد على عملھمن

 : یكون على ضوء العوامل التالیة المراقب الآخروتحدید

 الأھمیة النسبیة لذلك الجزء من التقاریر المالیة التي قام بفحصھا بالمقارنة بالأھمیة النسبیة لباقي .١

 .كینرالتي راجعھا المراقبین المشاأجزاء التقاریر 

 . مقدار إلمامھ ومعرفتھ بالقوائم المالیة ككل بالمقارنة بإلمام ومعرفة المراقبین المشاركین.٢

 .)٦( الأھمیة النسبیة لأجزاء التقاریر التي یراجعھا بالنسبة للتقاریر المالیة الشاملة للشركة ككل.٣

                                                
 ).١٩٨٤(من قواعد السلوك المھني الصادرة عن نقابة المحاسبین والمدققین العراقیین سنة ) ١١ و١٠( نص المادتین :ینظر )1(
 .٢٤١ص، مرجع سابق، علي سید قاسم.د: ینظر )2(
، مرج  ع س  ابق،  ح المطارن  ةغس  ان ف  لا .د و.٩٨ص، مرج  ع س  ابق،  عل  م ت  دقیق الحس  ابات ، خال  د أم  ین عب  داالله .د: ینظ  ر )3(

 .٩٨و ٩٧ص، مرجع سابق، نواف محمد عباس الرماحي.دو. ١٣٨ص
من الق انون الم دني العراق ي    ) ٢١٧( ونص المادة .٤١٧ص، مرجع سابق،  ٥جـــ  ،  المبسوط،  حسن علي الذنون  .د: ینظر )4(

 ).المعدل (١٩٥١لسنة ) ٤٠(رقم 
 .١٣٨غسان فلاح المطارنة، مرجع سابق، ص.د و.٩٨بات، مرجع سابق، صخالد أمین عبداالله، علم تدقیق الحسا.د: ینظر )5(
 .١٢٥كمال الدین سعید، مرجع سابق، ص.دأحمد حامد حجاج و.د: أمرسون ھنكلي، تعریب ومراجعة.دولیم توماس و.د:  ینظر )6(

o b e i k a n d l . c o m



 

 ٨٠(٨٠( 
 

، "لیتھمسؤوتحت " و الحسابات لإعانتھ في أداء مھمّتھبمعنى أن المساعدین الذین عیّنھم مراقب

 ھنا مسؤولیِّةالبالتالي وكالة، فتصبح   بمقتضى عقد عنھم بصفتھ موكّلاًفیكون مراقب الحسابات مسؤولاً

 .خاضعة لأحكام عقد الوكالة

حالة وفي ،  والذي تعاقد مع الشركة بأي صفة كانت،لجمعیة العامّة أو للغیرلیمكن ، نتیجة لذلكو

الّذي  الرّجوع بالتعویض على ھذا الأخیر، من جرّاء تصرّفات مساعدي مراقب الحسابات حصول ضرر

 .)١(من تبعات یكون ملزما بجبر ذلك الضّرر ولھ أن یعود على وكلائھ لتعویض ما تحمّلھ

یمكن ان  ومن الأمثلة التي مسؤولیِّةیضاً إثبات خطأ الشركة لیتخلص من الأیستطیع مراقب الحسابات 

 :تضرب في ھذا المجال قضیة

S.B.Catterson and son Ltd. 

ا مكن بعض موظفیھا  ممّ،حیث كان نظام الرقابة الداخلیة في ھذه الشركة على درجة كبیرة من السوء

وكان مراقب ، لا قبل تصفیة الشركة بثلاثة أعوامإولم یكتشف ھذا الأمر ، من الاختلاس مدة أربعة أعوام

أعادت ، وبعد اكتشاف الاختلاس، بھ الإدارة ویطالب تكراراً بإعادة تنظیم طریقة العملالحسابات ین

 . وضعت الشركة تحت التصفیةنْأ إلىحد بالإھمال أھا ولم یتھمھ الشركة تعیینھ كمراقب حسابات ل

 وبأن إھمالھ ھذا قد مكن موظفي، اتھم مراقب الحسابات بسوء أداء الواجب، فلما علم المصفي بذلك
وأنھ كان من الواجب علیھ ان یعمل على إدخال طریقة سلیمة لمراقبة ، الشركة من اختلاس أموالھا

ولم یوافق ، ولكن القاضي قد برأ مراقب الحسابات من تھمة الإھمال، وصولات معرض البیع في الشركة
 :وقد قال في ھذا، على الادعاء بأن من واجبھ التدخل لتحسین طریقة إدارة الحسابات

عني بذلك أ و، المسؤول الأول عن حسابات الشركة ھم أولئك الذین یشرفون على أعمالھاإنَّ((
طریقة إدارة ، وتشمل إدارة العمل، ن یدیروا العمل بالطریقة التي یفضلونھاأن فواجب المدیری... المدیرین 

، مدیرین لأعوام طویلةكانت معروفة لللا سیما وطریقة إدارة الحسابات المتبعة ... الحسابات المتبعة 
وفضل ،  المراقب قد رغب في تغییرھا ولكن عضو مجلس الإدارة المنتدب عارض ذلكأنَّوثابت 

 القول بأنھ كان من الواجب إلىني لا أمیل إ و،المدیرون لسبب أو لأخر استمرار طریقة إدارة الحسابات
ن یعرفوا المدیرین كیفیة أمراقبین فلیس من عمل ال، ن یلح على تغییر الطریقةأعلى مراقب الحسابات 

ولكن إذا لم یؤخذ بھذه الاقتراحات ، فالمراقبون قد یقترحون ما یرون في ھذا الصدد، إدارة الحسابات
 .)٢())ما المسؤول ھم المدیرونإنَّ و،فلیسوا ھم المسؤولین بعد ذلك
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وفي حالة ما إذا كان مأذونا بذلك وكان الشخص ال ذي  : ٢. م یكن ھذا الوكیل مأذونا بتوكیل الغیرفي حالة ما إذا ل : ١: الوكالة
 .))عروفا بعدم الكفاءة أو بإعسارهاختاره م
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 .١٥٥ و١٥٤ص، مرجع سابق،  عن نھلة طعمة خلف   نقلاًً
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 ٨١(٨١( 
 

ن قت بالشركة لأضرار التي لحالحسابات عن الأ مراقب مسؤولیِّةتقرر عدم ، في قضیة أخرى

تسبب بخطئھ فیما أصابھ من ضرر ولم تثبت علاقة السببیة بین خطأ مراقب الحسابات ) الشركة(المدعي 

 :  وتتلخص وقائع ھذه الدعوى بالاتي،وبین الضرر الذي لحق بالشركة

الإدارة العلیا في غش معھم و) Cenco(ط العاملون بشركة  تور١٩٧٥َّ-١٩٧٠ما بین السنوات 

 إلىبالإضافة ، مما مكن الشركة من الاقتراض وبفائدة اقل، ذلك بتضخیم قیمة مخزون الشركةخطیر و

حد العاملین بالشركة أوبعد اكتشاف عملیة الغش من قبل ، الحصول على أعلى تسویة للتأمین ضد الحرائق

 الأسھم ضد الشركة تم رفع دعوى من قبل حملة، قام باعداد وإبلاغ ھیئة تنظیم تداول الأوراق المالیة بذلك

 .ملیون دولار) ٣٫٥( وقد قام مراقب الحسابات بتسویة الموضوع بسداد مبلغ ، وإدارتھا ومراقب حساباتھا

وبعد ذلك تم تشغیل الشركة عن طریق إدارة جدیدة حیث قامت برفع دعوى ضد مراقب الحسابات 

حسابات في ھذه الأساسي لمراقب ال وكان الدفاع ،وذلك لاخلالھ بتنفیذ العقد والإھمال المھني والغش

 لا أنَّإ ،ن من مھمة مراقب الحسابات اكتشاف الغش في حالة وجود مؤشرات  تدل على ذلكأالقضیة ھو 

وقد ، عملیة الغش المحبوكة التي قام بھا العاملون في الشركة بضمنھم الإدارة العلیا قد حالت دون ذلك

 أنَّحسابات لم یكن مسؤولا في تلك القضیة اذ اعتبرت المحكمة  مراقب ال أنَّإلىانتھت محكمة الاستئناف 

 .)١( إلحاق الضرر والتسبب في عملیة الغشإلىاعمال الإدارة الخاطئة ھي التي أدت 

یجب أن یكون ھناك جریمة معاقب علیھا في جانب المسیّرین، ، خطأ الغیر عن مسؤولیِّةلإثبات ال

 .)٢(م القیام بواجب الإعلام وبعد العلم بذلك الإخلالحتّى یقع البحث في خطأ المراقب أي عد

 المسؤولیة  ھوأساس المسؤولیِّة المدنیة لمراقب الحسابات في شركات المساھمة تبین لنا بأنَّ أخیراً

لأنَّھا قائمة على خطأ مھني من الفعل  العكس، وقابلة لإثبات  قائمة على الخطأ الواجب إثباتھالشخصیة

 . عقدیة أم تقصیریةمسؤولیِّة كانت ال سواءًب الحسابات،الشخصي قِبل مراق

 من  عھوبات الخطأ الذي یدعى وقغیر عبء إثأي الشركة أو الطالب التعویض یقع على بمعنى أنَّھ 

 وعلاقة السببیة بین خطأ مراقب الحسابات مراقب الحسابات والضرر الواقع علیھ من ھذا الفعل الضار

ھ قام بتنفیذ نَّأیم الدلیل على دقت بمسؤولیِّةتخلص من الأن یمراقب الحسابات  وإزاء ھذا یتمكن، والضرر

 قوة القاھرة  أوسبب أجنبيقع الخطأ بولم یقم بھا بالفعل ولكن بذل العنایة المھنیة، أو ھ ات وأنَّماھذه الالتز

 .عن إثبات دعواهحدھما أ آخر حتى یعجز إلىویمكن نقل الإثبات من جانب ، ید لھ فیھ  الغیر لاأو خطأ
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